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  رـــــــــدیـقـــر وتـــــــــكـش

  مـــــیان الرحـــ الرحمم اللهـــــــبس

بدایة نشكر الله تعالى على نعمه الجلیلة، أنه تبارك وتعالى أمدنا بالصحة والقوة وكان لنا عونا 

ودعما نحمده عز وجل أنه وهبنا التوفیق ومنحنا الرشد لإعداد هذا البحث ونرجو أن یكون لنا فخرا 

  .في میزان الحسنات یوم القیامة

  .ونشكر كل من تلقینا منه علما نافعا أو عملا صالحا لمواصلة مشوارنا

على جهدها توجیهاتها ونصائحها القیمة وكل  »بن سماعین حیاة«كما نشكر الأستاذة المشرفة 

طاقم الأساتذة المحترمین بكلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر كما لا ننسى أن نتقدم 

لخالص إلى كل عمال مقر التربص بالمراقبة المالیة لولایة بسكرة وخاصة مساعد المراقب بشكرنا ا

  .أطال الله في عمره »عزوز هشام« المالي 

         وفي الختام نشكر كل من ساعدنا من قریب أو بعید، بالكثیر أو بالقلیل حتى ولو بكلمة طیبة 

  .أو بابتسامة عطرة

  :إلى كل هؤلاء نقول لهم

  "بارك الله لكم وجعلها في میزان حسناتكم وجعل الجنة مثواكم"

  آمین
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  داءــــــــــــــــــــــــإه

  

             الحمد  الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إلیه لولا فضل الله علینا أما بعد فإلى من نزلت في حقهم

  :الآیتین الكریمتین في قوله تعالى

  بسم الله الرحمان الرحیم

                 ربك ألا تعبد إلا إیاه وبالوالدین إحسانا إما یبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما  وقضى ﴿

                واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ﴾ ﴿فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كریما

  .﴾23 -22 ﴿ الإسراء    ﴾ارحمهما كما ربیاني صغیرا

              ما أملك على وجه الأرض ومصباح مسیرتي ونجاحي إلى بلسم الجروحأهدي هذا العمل إلى أغلى 

             الذي ذلل صعوبات الدراسة والحیاة وشجعاني طوال هذه السنوات إلى نبع الحنان وبر الوئام إلى من لیس

» صالح « وأبي العزیز » سعیدة« لهما في هذا الزمان إلى من ملك أجمل كلمة نطق بها اللسان أمي الغالیة َ 

  .الله لطاعتهما وخدمتهما وفقني

           لینا وشهد ویونس: إلى من یطیب معهم همي وتعبي إلى كل أخوتي وأخواتي كبیرا وصغیرا، إلى أحبتي

  .ومنذر ولقمان

          كل من تجمعني  إلى. إلى أصدقائي في الحیاة الجامعیة.كل بإسمه 01إلى أعز أصدقائي وطلبة الفوج 

  .بهم أواصل الصداقة ولم أذكرهم
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 :صــــخـــــالمل

التي یقوم علیها تدخل الدولة في جمیع المیادین الاقتصادیة  الأساسیةتعتبر النفقات العمومیة الوسیلة        

والذي یتجلى من خلال طبیعة ،والتي تترجم سیاسة الحكومة ومدى نجاعة برنامجها  ،  والاجتماعیة والسیاسیة

 .النفقات وتقسیماتها على القطاعات المختلفة 

وما ،ر التكنولوجي المتسارع في العالمفي تزاید مستمر ناتج عن التطو  أضحىحجم هذه النفقات  أنغیر        

ضخمة من اجل عصرنة الدولة لقدرتها على تلبیة حاجیات مواطنیها المتزایدة في شتى  أموالیفرضه من 

 .المجالات وفقا لسیاستها المنتهجة كمجانیة العلاج والتعلیم والسكن 

 أنفاقها أثناءالناتج عن سوء تسییرها  والإسرافالمتزایدة قد تصبح عرضة للتلاعب والتبذیر فهذه النفقات        

 الأخیرةهذه  ألزممما  ،وبالتالي الى انهیارها إفلاسهاقد یصبح اقتصاد الدولة في خطر محدق قد یؤدي وبالتالي 

 الأموالمتنوعة ومتخصصة في الرقابة المالیة دعمها المشرع بوضع قوانین تنظیمها لحمایة  أجهزةعلى وضع 

  :الورقة البحثیة إشكالیةوكن هنا ندرج  إنفاقهاوترشید  العامة

  العام ؟ الإنفاقهل الرقابة المالیة تساهم في تنفیذ القرارات الخاصة بصرف وترشید        

  :ثلاثة فصول  إلى م البحثتم تقسی الإشكالیةهذه  على وللإجابة

  النفقات العامة والموازنة والعجز الموازني وترشید النفقات(مدخل حول متغیرات البحث :الأولالفصل(.  

  الرقابة المالیة على النفقات العامة  :الفصل الثاني 

  دراسة حالة الرقابة المالیة (الرقابة المالیة ودورها في صرف النفقات العامة في الجزائر  :الفصل الثالث

 .)لولایة بسكرة
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دور  إلى بالإشارةلمالیة ودورها في صرف النفقات الرقابة ا إبراز أهمیةهذا البحث حول  أهدافوتتمحور        

  .قابة المالیة للجزائر عامة والرقابة المالیة لولایة بسكرة خاصةالر 

 في كیفیة صرف النفقات وتسییرهانه للرقابة المالیة دور فعال أدراستنا لهذا الموضوع استنتجنا  وباستكمال      

ترشید النفقات حسب الحاجة  إلىالاقتصادیة والرامیة  الأوضاعمن خلال المراسیم والقواعد المتجددة بحسب 

  .وبالصیغة المحددة التي یجب التماشي معها 
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Résumé:  

 

- Les dépenses publiques sont le principal moyen par lequel l'intervention de l'Etat 

dans tous les domaines économiques, sociaux et politiques, ce qui se traduit par la 

politique et l'efficacité de son programme du gouvernement, qui se manifeste par la 

nature des dépenses et des divisions sur différents secteurs. 

 

- Cependant, la taille de ces dépenses est devenue en constante augmentation le 

résultat de l'évolution technologique rapide dans le monde, et ont imposé d'énormes 

fonds pour la modernisation de l'Etat pour leur capacité à répondre aux besoins 

croissants de ses citoyens dans divers domaines, conformément à sa politique, 

l'éducation fait connaître Kmjanah et le traitement du logement. 

 

- Ces dépenses accrues ne deviennent vulnérables à la manipulation, le gaspillage et 

l'extravagance causée par une mauvaise conduite pendant les tunnels, et donc vous 

risquerez l'état de l'économie en danger peut faire faillite et donc à son effondrement, 

que celui-ci engagé à développer un portefeuille diversifié et spécialisé organismes 

financial contrôle soutien législateur mis la réglementation pour la protection des lois 

fonds publics et de rationaliser leurs dépenses et être ici que nous avons inclus le 

problème du document de recherche: 

Est-ce que le contrôle financier contribue à la mise en œuvre de la rationalisation et 

indépendamment des décisions de dépenses publiques? 

 

Pour répondre à ce problème, il a été divisé en trois chapitres: 

 

Chapitre |: Introduction sur les variables de recherche (dépenses publiques et des 

déficits budgétaires Almoisna et la rationalisation des dépenses). 
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Chapitre II: le contrôle financier des dépenses publiques. 

Chapitre III: Contrôle financier et son rôle dans le décaissement des dépenses 

publiques en Algérie (état du contrôle financier de l'état de Biskra) étude. 

Les objectifs de cette recherche se concentre sur soulignant l'importance du contrôle 

financier et son rôle dans le décaissement des dépenses Baalacharh au rôle de la 

supervision financière générale de l'Algérie et le contrôle financier de l'Etat de Biskra 

spécial.                                                                                               

- L'achèvement de notre étude de ce sujet, nous avons conclu que le contrôle financier 

d'un rôle actif dans la façon dont les frais de change et de conduite, à travers les 

décrets des renouvelables et des règles en fonction des conditions économiques et des 

efforts de rationalisation des dépenses par les besoins spécifiques et que doit faire 

face. 
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  ةماعلامقدمة لا

ثم إلى دولة منتجة  من أجل تحقیق الرفاهیة العامة الاقتصاديإن تطور دور الدولة كمتدخلة في النشاط        

انعكس بصفة خاصة على النفقات العمومیة التي  رو طالتهذا مسؤولة بشكل مباشر عن الإنتاج والتوزیع،  و

أدوات الدولة التي تستخدمها في تحقیق الدور الذي تقوم به في مختلف المجالات، فهي تعكس كافة  ت منحأض

جوانب الأنشطة العامة، وتبین البرامج الحكومیة في شتى المیادین في صورة أرقام واعتمادات تخصص لكل 

ممكن لهم ومع زیادة الطلب وسعیا وراء تحقیق أقصى نفع جماعي ، ا لتلبیة للحاجات العامة للأفرادجانب منه

ل تلبیة الحاجات أجوغیرها زاد الإنفاق العمومي من  على حاجت الحیاة الأساسیة من صحة وتعلیم وأمن

واضحة للتسییر من أجل  إستراتیجیةوغیاب ، ومواجهة أوجه التنقل المتعددة ومع التصادم مع ندرة الموارد 

هذه الموارد والإمكانیات حتى تتمكن  لاستخدامكوین نظام رقابي تحقیق  الأهداف المرجوة ، ظهرت الحاجة إلى ت

، وكذا اكتشاف والاجتماعي الاقتصاديمن تخصیصها وتوزیعها توزیعا عادلا من أجل الوصول إلى التوازن 

وتحلیل المشاكل الممكن حدوثها وتفادیها ومعالجتها، وكذلك السهر على ضمان تطبیق القوانین والمراسیم 

  .النفقات العمومیة للالتزاماتالتنظیمیة ، والتحقق من الشرعیة المالیة والقواعد 

  :إشكالیة الدراسة .1

سبق  نهدف إلى الإلمام والإحاطة أكثر بمختلف الجوانب التي تمس الموضوع من خلال  من خلال ما        

  :الإجابة عن الإشكالیة التالیة

  ت الخاصة بصرف وترشید الإنفاق العام؟هل الرقابة المالیة تساهم في تنفیذ قرارا      

  :من خلال هذا التساؤل الجوهري یمكننا صیاغة التساؤلات الفرعیة التالیة  

 ما هو مفهوم النفقة العمومیة ؟ 

 ما المقصود بالموازنة العامة والعجز الموازني ؟ 



 ب 

 

 هي عملیة ترشید الإنفاق العام ؟ وفیما تتمثل عملیة نجاحها؟ ما 

 بالرقابة المالیة ؟المقصود  ما 

  هو دور الأجهزة الرقابیة المكلفة على تسییر وترشید النفقات العمومیة ؟ ما 

 هي أوجه الرقابة المالیة والنفقات العامة في الجزائر؟ ما  

  :فرضیات الدراسة  .2

  :للإجابة على الإشكالیة الواردة والتساؤلات الفرعیة ،تم الانطلاق من الفرضیات  التالیة         

 .تعتبر النفقة أداة تتدخل بها الدولة من أجل تحقیق النفع العام  .1

الموازنة العامة هي خطة عمل تم التخطیط لها كتوقع وتقییم مسبق للنفقات والإیرادات العامة للسنة   .2

 .المقبلة،أماّ العجز الموازني فهو الوضعیة التي تكون فیها النفقات العامة أكبر من الإیرادات العامة

بقصد بترشید الإنفاق الحكومي هي تلك الآلیة التي تعمل على زیادة فاعلیة الإنفاق مع القضاء على   .3

 .حلول لها إیجادمصدر التبذیر والإسراف و 

 .إن عملیة نجاح عملیة ترشید النفقات لا تدعي الضرورة وجود نظام رقابي فعال .4

ة أعمال وتنفیذ الخطط والسیاسات الموضوعة الرقابة المالیة هي مجموعة من العملیات اللازمة لمتابع .5

 .بهدف المحافظة على المال العام

ووقوفها كحاجز في وجه الفساد  للأجهزة الرقابیة دور في الحدّ من هدر وتبدید المال العام وحمایته، .6

 .ومكافحته وحسن تسییر النفقات العمومیة

قات العامة من خلال الحرص على تنفیذ المراسیم تساهم الرقابة المالیة في الجزائر في السیر المسطر للنف  .7

 .والتعلیمات التي تقمها وزارة المالیة ومنها مصلحة الرقابة لولایة بسكرة

  

  



 ج 

 

  :أسباب اختیار الموضوع .3

  :جاء اختیارنا لهذا الموضوع انطلاقا من الاعتبارات التالیة

  الرغبة في معرفة الدور الفعال للرقابة المالیة تجاه تسیر النفقات العامة وضبطها خاصة في الوقت الحالي

 .بالنفقات العامة من الإختلات الخاصةالذي یعرف الكثیر 

  2017جاء في قانون  الرغبة في الإطلاع على الرقابة المالیة وسیر النفقات العامة في الجزائر وخاصة ما 

 .في هذا 

 البة واهتماماتها البحثیة طتخصص ال ملائمة الموضوع مع.  

  :أهداف الدراسة  .4

            نصبو من خلال هذه الدراسة إلى ابراز الدور الهام للرقابة المالیة على النفقات العمومیة بالإضافة       

إلى سبل ترشید الإنفاق العام، من خلالها بالحرص على عدم مخالفة القوانین والتعلیمات التي تأتي في إطار 

  .صرف النفقات أي توجیه هذا الصرف نحو الأهداف المسطرة ونشر النفع العام

بسكرة ومعرفة أهم لولایة أماّ من الجهة التطبیقیة فتسعى الدراسة إلى الوقوف على واقع الرقابة المالیة       

  .بالأخص 2017القرارات والمراسیم الموجهة للهیئات الرقابیة في الجزائر لسنة 

  :أهمیة الدراسة .5

                 على دور الرقابة المالیة كإحدى أنواع الرقابة الممارسة  الضوءالموضوع كونه یلقى  أهمیةتنبع        

الموضوع من خلال محاولة توضیح الإجراءات العملیة لممارسة  أهمیةعلى صرف النفقات العمومیة وتزداد 

  .الرقابة المالیة في الجزائر، وتخصص بدراسة الرقابة المالیة لولایة بسكرة

  

  



 د 
 

  :المنهج المتبع .6

بهدف الدراسة المعمقة والتحلیل الشامل لمختلف العناصر والمتغیرات والإجابة على إشكالیة البحث        

ز مساهمة الرقابة المالیة في ترشید النفقات العامة، فإنه تم الاعتماد على المنهج الوصفي بالرجوع المتعلقة بإبرا

إلى المراجع العربیة و الفرنسیة ، والقوانین والمواقع الإلكترونیة لاستنباط أهم المفاهیم المتعلقة بالنفقات العامة 

                     لإضافة إلى منهج دراسة الحالة الذي یصوروالمراقبة المالیة ومحاولة استخلاص العلاقة بینهما، با

واقع الموضوع محل البحث في الجزائر من خلال الزیارات المیدانیة لمصلحة المراقبة المالیة لولایة بسكرة، 

  .ودراسة وتحلیل الوثائق المعمول بها

  :تقسیمات الدراسة  .7

 الاعتبارخذ بعین وتحلیل الإشكالیة الواردة مع الأ أهدافهامن اجل العمل بمنهج الدراسة  وتجسید        

  .اثنان منها نظریان والثالث تطبیقي: یقسم البحث إلى ثلاث فصول الفرضیات 

حكومي وترشید الإنفاق ال) النفقات العامة والموازنة وعجز الموازني(مدخل حول  متغیرات البحث : الفصل الأول

وقسمنا هذا الفصل إلى ثلاث مباحث ، في المبحث الأول ماهیة النفقات العامة، وفي المبحث الثاني الموازنة 

  .وعجز الموازنة العامة وفي المبحث الثالث ماهیة الإنفاق الحكومي

 الرقابة المالیة على النفقات العمومیة: الفصل الثاني 

: مبحث الأول عمومیات حول الرقابة المالیة وفي المبحث الثاني ال: لقد تقسم هذا الفصل إلى مبحثین هما      

  الرقابة المالیة على صرف النفقات العامة

 ودورها في صرف النفقات العامة في الجزائر دراسة الرقابة المالیة لولایة  المالیةالرقابة : الفصل الثالث

والرقابة المالیة في الجزائر،  العمومیةلقد فصلنا هذا الفصل إلى مبحثین هما المبحث الأول النفقات    بسكرة

 .أما المبحث الثاني جاء تحت عنوان الرقابة المالیة لولایة بسكرة

  



 ه 
 

  :الإطار المكاني و الزماني إلى دراسة حالة الجزائر .8

میدانیة لمصلحة المراقبة المالیة لولایة بسكرة ومعرفة   دراسةإلى في الجانب دراستنا التطبیقیة فقد تطرقنا        

  .2017أهم القوانین والمراسیم لسنة 

  : مرجعیة الدراسة .9

من خلال عملیة البحث عن الدراسات السابقة من أطروحات ومذكرات التي تناولت إحدى جوانب        

  :علاقتها بالموضوع كما یليموضوع الدراسة مكنت من الحصول على دراسات یمكن ترتیبها حسب 

 في الرقابة على  الإسلاميمن الآلیات الحدیثة والمنظور  الاستفادةسامیة شویخي، أهمیة  :الدراسة الأولى

والعلوم التجاریة والتسییر، جامعة تلمسان  الاقتصادیةالمال العام، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم 

  .2011 -2010 الجزائر

اعتمدت هذه الدراسة على توضیح الأسالیب الرقابیة من وجهة نظر المشرع الجزائري، ومقارنة الأسالیب        

الرقابیة في الشریعة الإسلامیة مع الآلیات المستحدثة في مجال الرقابة على المال العمومي في النظام الوضعي 

  .وإبراز كیفیة الاستفادة من هاذین الأسلوبین

              ورة انتهاج الأسالیب والمعاییر الدولیة في مجال الرقابة المالیة، وكذا الاستفادةخلصت إلى ضر       

  .من أسالیب الشریعة الإسلامیة في ذلك

 محمد الصالح فنیش، الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة في القانون الجزائري أطروحة : الدراسة الثانیة

  .2012- 2011، 1یر منشورة، جامعة الجزائردكتوراه دولة في القانون العام غ

توصلت هذه الدراسة إلى جملة من الجوانب الإیجابیة والكثیر من الجوانب السلبیة فیما یتعلق بالرقابة        

على تنفیذ النفقات العمومیة تنظیما وهدفا، ومن بین السلبیات التي تم التعرض لها عدم تمتع أجهزة الرقابة 



 و 

 

نها بالاستقلال الكافي للقیام بالرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة، فهي دائما تكون تابعة خاصة الداخلیة م

  .جهة تأمر بأوامرها، مما ینقص من فعالیة ونجاعة رقابتها إلىعضویا 

 لحسن دردوري، والتي جاءت بعنوان سیاسة المیزانیة في علاج عجز الموازنة العامة للدولة  :الدراسة الثالثة 

بجامعة بسكر لسنة  الاقتصادیةدكتوراه في العلوم  أطروحةدراسة مقارنة بین الجزائر وتونس، وهي عبارة عن 

، حیث حاول الباحث إظهار دور سیاسة المیزانیة في علاج عجز الموازنة وما هي آلیات  2014/ 2013

نیة في كلاّ الدولتین، وتوصلت وطرق تمویل العجز في كلاّ الدولتین، حیث تطرق إلى كل جوانب سیاسة المیزا

الدراسة أن السیاسة المیزانیة لها أهمیة كبیرة في علاج العجز الموازني من خلال انتهاج سیاسة رشیدة تتماشى 

  .2012لكل دولة، وقد توقفت الدراسة سنة  الاقتصادیةمع الظروف 

  :صعوبات الدراسة .10

 العامة في الجزائر خاصة للسنوات الأخیرة نقص المعلومات المفصلة عن الرقابة المالیة والنفقات. 

 ضیق الوقت وعدم استفاء الدراسة المیدانیة حقها. 

   قلة مدة المقابلات المجرات مع مختلف الأعوان العاملین داخل مصلحة الرقابة المالیة لكثافة العمل

 .المتواصلة لدیهم والاجتماعاتالملزمین به 

  صعوبة في قراءة تحلیل القوانین الخاصة فقط بالموضوع من الجرائد الرسمیة، واستخراج المعلومة  إیجاد

 .منها

  صعوبة ترجمة ( صعوبة في ترجمة القوانین والتعلیمات والمراسیم الوزاریة من اللغة الفرنسیة إلى العربیة

  ).الملاحق



 

 

 

  

 

 

 

صل الأول :  ال
 مدخل حول متغيرا البحث

قا العام والموازن العام والعجز  )الن
ا الحكومي (  الموازني وترشيد الإن

 

 

 

 

 

 

 

 



النفقات العامة والموازنة                ( مدخل حول متغیرات البحث                          :ل  الفصل الأو 
 )والعجز الموازني وترشید الإنفاق الحكومي
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  :تمهید 

یسلط هذا الفصل الضوء على عمومیات حول النفقات العامة وترشیدها، ولابد قبل تطرق لترشید الإنفاق        

  .الحكومي إلقاء نظرة عن الموازنة العامة وعجزها

ن لقد ازدادت أهمیة دراسة النفقات العامة مع توسع دور الدولة وزیادة تدخلها في الحیاة الاقتصادیة، وكو        

الموازنة العامة وثیقة تقدر للسنة المالیة، ومع ازدیاد الحاجات العامة للمجتمع بدأ الاتجاه والاهتمام أكثر بجانب 

النفقات العامة كونها الأداة التي تستخدمها الدولة في تحقیق الدور والمهام التي تقوم به في مختلف المجالات 

ل في وضع البرامج والسیاسات قد امج الحكومیة، إلاّ أن الاختلاوتعكس كافة الجوانب الأنشطة وتبین كافة البر 

             دي إلى ما یسمى بالعجز الموازني في الناتج عن زیادة النفقات على الإیرادات ومن بین العوامل المساعدةأی

  .في علاج هذا العجز سیاسة ترشید الإنفاق الحكومي

  :لفصل إلى ثلاث مباحث بحیثوللتفصیل في هذا فقد قسمنا هذا ا       

  ماهیة نفقات العامة: المبحث الأول. 

  مفاهیم حول الموازنة عامة وعجز الموازنة: المبحث الثاني. 

  ماهیة ترشید نفقات العمومیة : المبحث الثالث. 

  

  

  

  



النفقات العامة والموازنة                ( مدخل حول متغیرات البحث                          :ل  الفصل الأو 
 )والعجز الموازني وترشید الإنفاق الحكومي
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  ماهیة النفقات العامة: المبحث الأول

حدید مفهوم وأركان ومحددات وأقسام النفقات العامة من المهم جدا الإلمام بموضوع النفقات العامة یجب ت       

بالإضافة إلى ظاهرة زیادتها وأسس تقدیرها وتنفیذها والآثار المترتبة عنها وهو ما سیتم معالجته في هذا 

  .المبحث

  مفهوم وأركان ومحددات نفقات العامة: المطلب الأول

 تعریف النفقات العامة: الفرع الأول  

بحیث  ،مها حتى یتسنى لنا إظهار حقیقتهاالتعاریف المتعلقة بالنفقات العمومیة نذكر أه هناك العدید من      

  :تعرف النفقات العمومیة على أنها

  كظاهرة تحطیم للثروات '' م اعتبرت 19في ظل هیمنة فكرة الدولة الحارسة وخلال القرن  :تعریف تقلیدي 

النفقة كأداة تستعمل فقط من طرف سلطات اعتبرت  أي'' المعبئة من خلال الضریبة على الأشخاص الخاصة

  .العمومیة لتمویل النشاطات غیر إنتاجیة

 وفي الفكر المالي الحدیث أصبح ینظر للنفقة العامة نظرة مختلفة فهي نفقة ایجابیة، الهدف : تعریف الحدیث 

نفقات العامة كأداة من أبرز منها تحقیق آثار اقتصادیة و اجتماعیة وسیاسیة بجانب آثارها المالیة، واجتمعت 

  1.أدوات تدخل دولة بفعالیة 

 یصدر عن الدولة أو عن أي شخص ) اقتصادي أو نقدي( النفقات العامة هي مبلغ من المال  : 3تعریف 

  2.معنوي عام، یقصد تحقیق منفعة عامة 

                                                             

  .53 -51، ص، ص، 2012دیوان مطبوعات الجامعیة، الطبعة الخامسة، بن عكنون، الجزائر،  اقتصادیات مالیة عامة،محمد عباس محرزي،    1
  .58، ص 2009، مؤسسة شباب الجامعة للنشر، الإسكندریة، أساسیات في اقتصاد المالیة العامةخبانة عبد الله،   2



النفقات العامة والموازنة                ( مدخل حول متغیرات البحث                          :ل  الفصل الأو 
 )والعجز الموازني وترشید الإنفاق الحكومي

 

4 

 

  النقدي یأمر بإنفاقه شخص         كم قابل للتقویم'' : یعرف علماء المالیة العامة النفقة العامة على أنها :4تعریف 

  1.''من أشخاص القانون العام إشباعا لحاجة عامة  

  حاجة  إشباعالنفقة العامة هي مبلغ نقدي یخرج من ذمة المالیة لشخص معنوي عام بقصد : 5تعریف 

  .2عامة   

جات العامة والنفقة العامة القول أن النفقات العامة هي أداة الإشباع الحامن خلال مجمل هذه التعریفات        

  .في أداة تقوم من خلالها الدولة تحقیق ما تصبوا إلیه اقتصادیا و اجتماعیا وسیاسیا ومالیا 

  عناصرها( أركان النفقات العامة : الفرع الثاني ( 

ند علیها سبق من التعریفات وفیما یلي تحدید للأركان التي تست تتحدد أركان النفقات العامة من خلال ما        

تحقیق مصلحة عامة  ،النفقة عن دولة أو شخص معنوي عامأن تصدر  ،شكل نفقات العامة :النفقات العامةهذه 

  .أو نفع عام 

  :شكل النفقات العامة/ أولا

تمنحه الهیئات العامة مقابل ما تتحصل علیه  غالبا ما تكون النفقات العامة في شكل نقدي یتمثل في ما      

  .المتكلفة بها أو لتسویة أجور مستخدمیها ت ضروریة للقیام بالمشاریعمن سلع وخدما

  كما تقوم الدولة بتقدیم إعانات عینیة للمنكوبین 3كما یمكن للدولة أن تسدد أقساط قروضها بصفة عینیة        

   الاستیلاءة بطریق بالاقتطاع من موارد وسلع شركاتها الإنتاجیة، أو توفر النقل للمواطنین في الحالات الاستثنائی

                                                             

  .26، ص 2005دار هومة للطباعة ونشر وتوزیع، الجزائر،  ،)نظریة عامة وفقا لتطورات راهنة( مساهمة في دارسة نظریة عامةأعمر یحیاوي،   1

.11،ص 1992جامعیة ، طبعة الثالثة، الجزائر،  دیوان مطبوعاتحسین، المالیة العامة، حسین مصطفى   2  
 مذكرة ماجستیر في علوم الاقتصادیة، )2012- 1970خلال فترة ( ت العمومیة والنمو الاقتصادي في الجزائر دراسة العلاقة بین نفقامحمد زكاري،   3

  .4، ص2014/2015بومرداس، الجزائر، جامعة أحمد بوقرة 
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  .1على وسائل النقل التابعة للخواص

  : أن تصدر نفقة عامة عن الدولة أو عن شخص معنوي عام /ثانیا 

نقطة هي موضع نقاش إن الحدیث عن النفقات العامة یعني النفقات التي تصدر عن الدولة إلا أن هذه        

النفقة العامة والخاصة، یرتكز المعیار الأول على الجهة  في فكر المالي، الذي اعتمد على معیارین للتمییز بین

التي یصدر عنها الإنفاق وهو ما یطلق علیه معیار القانوني والإداري، ویعتمد المعیار الثاني على الوظیفة التي 

  . 2تؤدیها النفقة العامة وهو ما یسمى بالمعیار الوظیفي أو الموضوعي

  : عامتحقیق مصلحة عامة  أو نفع / ثالثا 

  من جهة عامة هاصدور  لكي یتحقق وجود النفقة العامة لا یكفيعلى أنه  المالیینحیث یجمع المؤلفین        

بل یجب أن یهدف الإنفاق إلى تحقیق منفعة عامة أي لقضاء مصلحة عامة، ولیس لإشباع حاجة خاصة ولذلك 

  .3بما یحقق نفع عامتحرص دساتیر الدول  على وجوب مراقبة الإنفاق العامة وترشیده 

أي أنه یجب أن تكون غایة النفقة وهدافها تحقیق نفع عام یعود على جمیع مواطنین لا على فرد أو فئة        

  .4معینة على حساب الآخرین 

  

  

                                                             

  .28أعمر یحیاوي، مرجع سبق ذكره، ص  1
 ، ص،2008/2009الجزائر،اجستیر في علوم الاقتصادیة، جامعة ، مذكرة منفقات العامة في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادیةبصدیق محمد،   2

  . 13 ،12ص،
،مذكرة ماجستیر في التسییر دولي )دراسة بعض دول المغرب العربي( دور السیاسة المالیة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، سالكي سعاد  3

  . 34، ص2010/2011للمؤسسات، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان،
  .12مصطفى حسین، مرجع سبق ذكره، ص حسین  4
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 محددات النفقات العامة: الفرع الثالث  

كبیر وجهة وكیفیة استخدام التي تحدد بشكل  هناك العدید من العوامل التي تحدد حجم النفقات العامة      

  : النفقات العامة و تتمثل هذه المحددات في 

 :  قدرة الدولة المالیة /أولا

ونعني بالقدرة المالیة الوطنیة  قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل الأعباء العامة بمختلف صورها وهي        

           د دون الإضرار بمستوى معیشة الأفرادالضرائب و الأعباء شبه الضریبیة والقروض والإصدار النقدي الجدی

  :أو بالمقدرة الإنتاجیة الوطنیة ونجد أن أهم هذه العناصر الطاقة الضریبیة  التي تحددها عوامل مختلفة هي

 فكل قطاع له  عبء ضربي یختلف عن آخر: طبیعة القطاع الإنتاجي. 

 لضریبیةفكلما ارتفعت الدخول و الأجور ازدادت الطاقة ا :الدخل. 

  فكلما ازدادت الأیدي عاملة لعدد السكان ارتفعت الطاقة الضریبیة: الأیدي العاملة. 

 1نجد أنه كلما زادت حركة الصادرات و الواردات تزداد الطاقة الضریبیة: التجارة الخارجیة. 

ا  : مستوى نشاط الاقتصادي /ثانیّ

  تصادیة التي تحددها الحالة الاقتصادیة وبین في الغالب بین مستوى نشاطات الاقتوجد علاقة عكسیة     

  .2الحاجة للنفقات العامة

الدورة وهو ما یعرف بحساسیة النفقات العامة، إذ أنها تختلف تبعا لتقلبات النشاط الاقتصادي وحركة    

نصیب الفرد من الدخل القومي  إلیهالاقتصادیة، كما یعتبر عامل تحضیر والتمدن في المجتمع مضافا 

                                                             

  .26،ص2010جامعة تكوین متواصل ،الجزائر، الصالح محاضرة في المالیة العمومیة ،حراق مصباح،   1
  .121،ص 2008، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان الأردن، المالیة عامةفلیح محمد خلف،   2
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باعتبار أنهما یعبران عن المستوى المحقق من نشاط  ،لان رئیسیان في تحدید حجم النفقة العامةعام

            الاقتصادي ویعكسان تطورات جدیدة سواء من الجوانب الاقتصادیة أو الاجتماعیة تستدعي إعادة النظر

  .1في نفقات العامة

 : المحافظة على قیمة نقد/ ثالثا 

اعت الدولة أن تحافظ  على قیمة نقود أدى ذلك إلى ثبات الإنفاق العام، أما إذا انخفضت قیمة إذا استط        

  . 2النقود فإن نفقات عامة سوف ترتفع

  تقسیمات نفقات عامة: المطلب الثاني

          ، ویمكن جمعها مات وذلك حسب مجموعة من المعاییریمكن تقسیم النفقات العامة إلى عدة تقسی       

  ).عملي( نظري، ومعیار وضعي ) علمي( في معیارین أساسیین، معیار 

 التقسیم النظري للنفقات العامة: الفرع الأول  

  : تحت هذا التقسیم نذكر ما یلي التي تندرجمن أهم التقسیمات        

  :تقسیم النفقات العامة حسب دوریتها / أولاّ 

  . دورتها إلى نوعین نفقات عادیة وغیر عادیة وفقا لهذا التقسیم تنقسم النفقات حسب       

مثل هي نفقات التي تتكرر بصورة دوریة منتظمة في میزانیة دولة أي كل سنة مالیة : نفقات عادیة  .1

العامة، ونفقات تحصیل الضرائب وغیرها والمقصود املین و أثمان الأدوات اللازمة لسیر المرافق مرتبات الع

                                                             

1
في علوم التسییر، جامعة دالي  ، مذكرة ماجستیر )2009- 2001دراسة حالة الجزائر ( نفاق العام على نمو الاقتصادي أثر سیاسة الإ بودخدخ كریم،   

  .49، ص2009/2010إبراهیم ،الجزائر، 
  .26حراق مصباح، مرجع سبق ذكره، ص   2
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تها أو حجمها ، ولكن تكرار نوعها في كل میزانیة حتى لو اختلف مقدارها من وقت بالتكرار هنا لیس تكرار كمی

 .1لآخر

هي نفقات التي لا تكرار بصفة دوریة كل سنة كنفقات الحروب ونفقات مكافحة الأوبئة  :عادیة غیر نفقات  .2

 .2...) ات الزلازل والأعاصیر والفیضان( الطارئة  ونفقات إغاثة المنكوبین في الكوارث الطبیعیة 

ا   : تقسیم نفقات عامة حسب أغراضها/ ثانیّ

الدولة بإنفاق هو تحقیق العدید من الهداف إداریة أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو مالیة إن الهدف من قیام        

   :إلىواستنادا لهذه الأهداف تقسم النفقات العامة حسب أغراضها  عسكریة،أو 

  : النفقات الإداریة .1

تلك النفقات التي تكون موجهة ومخصصة لتسییر المرافق العامة فهي بالأساس نفقات تتعلق وهي         

الخ، ونفقات الإداریة            .... بتسییر المرافق العامة والضروریة لقیام الدولة وتشمل الرواتب والأجور والمكافآت

  .3لا تتضمن أي تحویل في رأس المال وتسمى أیضا بنفقات تسییر

  : ات الاجتماعیة النفق .2

یغلب على هذه الطابع الاجتماعي حیث یكون الهداف منها هو الرفاهیة للأفراد داخل المجتمع عموما        

والطبقات الفقیرة  خصوصا، وبالتالي فإن أغلب هذه النفقات موجهة إلى ذوي الدخول المتدنیة والى فقراء والى 

  ...) .الغذاء والبطالة  وإعاناتالصحیة  إعانات الرعایة( الأفراد الأكثر فقرا مثلا 

                                                             

  .44ص، 2009، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، المالیة العامةسوزي عدلي ناشد،   1
  .  22، ص2005دیوان مطبوعات جامعیة ، الجزائر،  مالیة عامة،علي زغدود،   2

 أطروحة دكتوراه في علوم الاقتصادیة  ،)تونس –دراسة مقارنة الجزائر ( سیاسة المیزانیة في علاج عجز الموازنة العامة للدولة لحسن دردوري،   3 

  .43، ص2014/ 2013جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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  : النفقات الاقتصادیة .3

ویتضمن هذا النوع من الإنفاق الحكومي بهدف تحقیق الأهداف الاقتصادیة كتشجیع وحدات القطاع        

  د الخاص  على زیادة الإنتاج أو تحقیق الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادیة وزیادة الطاقة الإنتاجیة للاقتصا

  .1یة التحتیة وزیادة كفاءتها وزیادة الاستثمار العامنالبالوطني من خلال زیادة المتاح من الاستثمارات   

 : نفقات الأمنیة .4

  وحمایته من الاعتداءات الخارجیة وتشمل نفقات الدفاعیة كالنفقات المخصصة للدفاع عن الوطن         

إلى ذلك النفقات على الأمن الداخلي           أحقلحة والمعدات الحربیة وجمیع النفقات العسكریة على بناء القوات المس

 )Internal Security (2وتجهیزاته.  

 : نفقات عسكریة .5

، فهي في الأصل وتشمل نفقات الأجهزة العسكریة في الدولة ونفقات شراء الأسلحة والتجهیزات العسكریة         

اع الوطني من رواتب وأجور ونفقات إعداد ودعم القوات العسكریة نفقات مخصصة لإقامة واستمرار مرافق الدف

  3.بجمیع متطلباتها

  ) :من حیث المقابل( تقسیم النفقات حسب طبیعتها / ثالثا 

  : یتم تقسیم النفقات حسب طبیعتها إلى       

  : نفقات حقیقیة .1

  الدولة من خلالها القیام بنشاطاتها ل لحصول الدولة على سلع أو خدمات التي تؤدي بحقق كمقاتوالتي ت        

                                                             

  .75، ص2014دار المناهج للنشر وتوزیع، طبعة الأولى، عمان، الأردن،  المالیة العامة نظریة وتطبیق،حمد خصاونة، م  1
  .54، ص2008دار أسامة للنشر والتوزیع ، طبعة أولى، عمان، الأردن، الإدارة مالیة عامة، مصطفى الفار،   2
  .44لحسن دردوري، مرجع سبق ذكره،  ص  3
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مات العمل والتي تتمثل بالإنفاق على دفع الأجور والرواتب مقابل خد ،المتصلة بأداء دورها في مجتمع والاقتصاد

، وهذه النفقات إقامة الاستثماراتودفع  أثمان متطلبات  الإنتاج، ودفع أثمان ومستلزمات الذي تحصل علیه الدولة

  توفیر البنیة العامة أو النفقات العامة على الدولة للخدمات  أداءأن تتصل بالنفقات العامة على الحقیقیة یمكن 

  نفقات العامة اللازمة للقیام بنشاطات الاقتصادیة وتبعا لدور الأو  ،التحتیة اللازمة لعمل النشاطات الاقتصادیة

  1.الدولة الذي یحدد مدى وطبیعة النفقات الحقیقة هذه 

  :ویلیةنفقات تح .2

تتمثل هذه المجموعة من نفقات في النفقات الحكومیة التي تتم في اتجاه واحد فقط، حیث تكون من جانب        

الحكومة إلى بقیة قطاعات الاقتصاد القومي، القطاع المنزلي، القطاع الإنتاجي والقطاع العالم الخارجي وذلك 

على ذلك فإنها لا تمثل عنصرا من عناصر الدخل  دون حصول الدولة على أي مقابل نقدي أو عیني، وبناء

القومي بالرغم من أنها دخلا إضافیا لمن یحصل علیها دون مطالبة مستلمي تلك الدخول بتقدیم أي نوع         

  2.من خدمات أو سلع في المقابل

  : وبدورها نفقات التحویلیة ینقسم إلى        

  : نفقات تحویلیة اجتماعیة .1.2

ن هذه النفقات هو تحقیق البعد الاجتماعي، حیث توجه لحمایة القدرة الشرائیة للأفراد ورفع ویكون الهدف م       

  .3مستواهم المعیشي وللحمایة الاجتماعیة لبعض فئات كحمایة الشیخوخة والطفولة ولطبقة البطالة

  
                                                             

  .128، مرجع سبق ذكره، ص المالیة العامة، فلیح حسن خلف  1
  .472، ص2008، الدار الجامعیة، بیروت، )مدخل تحلیلي معاصر( المالیة العامةسعید عبد العزیز عثمان،   2
  .45، مرجع سبق ذكره ص) تونس - دراسة مقارنة الجزائر(سیاسة المیزانیة في علاج عجز الموازنة العام للدولة لحسن دردوري،   3



النفقات العامة والموازنة                ( مدخل حول متغیرات البحث                          :ل  الفصل الأو 
 )والعجز الموازني وترشید الإنفاق الحكومي

 

11 

 

 :نفقات تحویلیة اقتصادیة .2.2

ض مشاریع الإنتاجیة،  والتي یكون الهدف منها ویتمثل هذا النوع من الإنفاق التمویلات الحكومیة لبع        

الوحدات على زیادة إنتاج وتخفیض الأسعار لبعض السلع والخدمات والتي تكون معظمها سلع تشجیع تلك 

وخدمات استهلاكیة وتسمى احتیاجات ذوي دخل محدود،وكما یمكن استعمال نفقات تمویلیة بهدف تحقیق الكفاءة 

وارد الاقتصادیة في الإنتاج بعض السلع والخدمات التي یعجز نظام السوق الحر                 الاقتصادیة في استخدام الم

  .1عن تحقیق الكفاءة في مجال إنتاجها أو استهلاكها

  :نفقات تحویلیة مالیة .3.2

وهي تمثل نوعا من النفقات الحكومیة التي یكون الهدف منها هو مواجهة عبء الاقتراض العام والتي       

  .2ثل في فوائد الدین العام واستهلاكهتتم

  : تقسیم النفقات حسب نطاق سریانها/ رابعا 

  .إقلیمیةحسب هذا تقسیم تنقسم النفقات العامة إلى نوعین هما نفقات مركزیة وأخرى          

  ):مركزیة( النفقات وطنیة  .1

، ومصالح الأمة برمتها، هدفها تحقیق هي تلك نفقات التي ترد في میزانیة الدولة موجهة للمصلحة العامة        

  .المصلحة العلیا للدولة، كدفاع، الأمن والقضاء 

  

  

                                                             

  .73، مرجع سبق ذكره، ص)نظریة وتطبیق( المالیة العامة محمد خصاونة،   1
  .473سعید بن عبد العزیز عثمان، مرجع سبق ذكره، ص  2
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   ):الإقلیمیة(النفقات المحلیة  .2

               إقلیمهي تلك النفقات التي تختص بها الجماعات المحلیة مثل الولایة البلدیة ، الدائرة لخدمة سكان         

  1.لة أو منطقة معینة داخل حدود الدو 

 تقسیم الوضعي للنفقات العامة: الفرع الثاني  

 حدالكل دولة على  والإداریةالوضعي على مجموعة من الاعتبارات التاریخیة والاقتصادیة  التقسیم یعتمد        

  :ویضم هذا التقسیم ثلث تقسیمات وهي 

  : تقسیم اقتصادي للنفقات العامة/ أولاّ 

  المختلفة أن تجري وفقا لمهام مختلف دوائر الدولة في الحقول الاقتصادیة  هي تلك تقسیمات التي یمكن        

الخ، إلاّ انه من الأفضل أن یأخذ التقسیم الاقتصادي للنفقات العامة بعین .....كالصناعة والزراعة والتجارة

  : الاعتبار الجوانب الاقتصادیة واجتماعیة في المیزانیة وكما یأتي

 لإدارة ومختلف مصالح الحكومیة النفقات اللازمة لسیر ا. 

   نفقات التجهیز والإنشاء. 

  2.نفقات توزیع 

  

  

  

                                                             

، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة ترشید الإنفاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلاميكردوري صبرینة،  1
  .14، ص2014-2013ة محمد خیضر ، بسكرة، الجزائر، ،جامع

  .73، ص2015، دار المعتز للنشر وتوزیع، طبعة الأولى، عمان، الأردن،، إدارة المالیة العامةمحمد سلمان سلامة  2
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ا   :تقسیم الإداري/ ثانیّ

یهتم هذا التقسیم الإداري للنفقات العامة بتوزیع النفقات العامة تبعا للهیئات الإداریة التي تقوم بها بغض        

 البحتةلهیئات وقد أخذ على التقسیم الإداري صفته الإداریة النظر عن أوجه النشاط والوظائف التي تقوم بها هذه ا

  1.وهدم اهتمامه بتجمیع النفقات حسب موضوعها

  :التقسیم الوضعي/ ثالثا

الطریقة  النفقة، وهذهیهتم بتقسیم النفقات العامة حسب وظائف التي تقوم بها دولة دون اهتمام بطبیعة         

إلى تحقیق نفس الغرض في قسم واحد حتى ولو كانت موزعة على عدة  تسمح بجمع كافة النفقات التي تهدف

            التقسیم في كونه لا ینظر إلى مشتریات الدولة في حدّ ذاتها وإنما ینظر إلیها وزارات أو مصالح، ویتمیز هذا 

  2.في نطاق الهدف الذي یسعى إلى تحقیقه من ورائها

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .21، ص27/02/2017، بتاریخ  19:53،على الساعةمحاضرة في المالیة العامةمحمد خالد المهایني،   1
  .    21هایني، مرجع سبق ذكره ، ص محمد خالد الم 2

httpq://mpra.ub.uni-muenchen.de/26856/1/npra-paper-26b56.pdf          
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  یمات النفقات العامةرسم توضیحي لتقس) : 1(الشكل رقم 

  تقسیمات النظریة للنفقات العامةال

  

    

  

  

  

  

  .من إعداد الطالبة بالاعتماد على ماسبق: المصدر 

  

  

  

  

تقسیم نفقات  حسب 

  نطاق سریانها

  تقسیم نفقات العامة

  حسب غرضها

  تقسیم نفقات العامة

  حسب دوریتها

  تقسیم نفقات العامة

  حسب طبیعتها

  نفقات وطنیة 

 نفقات محلیة  

 نفقات حقیقیة 

 نفقات تحویلیة  

  اقتصادیة نفقات تحویلیة

  نفقات تحویلیة اجتماعیة

  نفقات تحویلیة مالیة

  نفقات اداریة 

   نفقات اجتماعیة 

  نفقات اقتصادیة 

  نفقات امنیة 

   نفقات عسكریة  

  نفقات عادیة

نفقات غیر 

  عادیة
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  .من إعداد الطالبة بالاعتماد على ماسبق :المصدر

  ظاهرة زیادة النفقات وأسبابها: المطلب الثالث

 ظاهرة زیادة النفقات العامة: الفرع الأول:  

لذلك، وهو ما یعرف یزداد الإنفاق العام بشكل مستمر في معظم دول العالم رغم معارضة الاقتصادیین         

بعد أن قام بدراسة '' فاجنر'' بظاهرة نمو الإنفاق العام، وأول من لفت الانتباه إلى هذه الظاهرة هو العالم الألماني 

حول النفقات العامة وتزایدها، واستنتج من خلالها وجود اتجاه عام نحو ازدیاد نشاط الدولة المالي مع التطور 

  1.الاقتصادي

  :یلي أهم القوانین التي وضعت لتفسیر هذه الظاهرة كما ونوعا وكیفا وفیما        

  :قانون تزاید نشاط الدولة أو قانون فاغنر/ أولا 

حیث عالج الظاهرة من منظور  1883سنة  فاغنرقدم هذا القانون من طرف الاقتصادي الألماني         

العام إلى التطور الصناعي وما انجر عنه من تزاید تاریخي، اقتصادي ومالي، إذ أرجع التزاید في حجم الإنفاق 

                                                             

مذكرة ماجستیر في علوم اقتصادیة ،جامعة أحمد ،)2012-1988( أثر الإنفاق الحكومي على معدل البطالة والتضخم في الجزائر مقراني حمید،  1
  . 15، ص 2014/2015مقراني، بومرداس، الجزائر،

  تقسیمات الوضعیة للنفقات العامة

  إداريتقسیم   تقسیم وظیفي  سیم اقتصاديتق
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في المتطلبات الاجتماعیة لتلك المجتمعات، أي أنه كلما حدث نمو في متوسط دخل الفرد لابد من حدوث نمو 

  .في القطاع العام استجابة له

ل الوطني ونمو متوسط كما  یتم التعبیر عن هذا القانون بالعلاقة بین نمو النفقات العامة كنسبة من الدخ        

كلما حققت الدولة معدلا معینا من النمو الاقتصادي فإن ذلك سیؤدي لزیادة '' الدخل الحقیقي للفرد، فحسب فاغنر

  1.نشاطها،ومن ثم زیادة الإنفاق العام بنسبة أكبر من نسبة زیادة متوسط الدخل الحقیقي للفرد

  :نرویمكن الاستعانة بالشكل التالي لتوضیح قانون فاغ       

  قانون فاغنر لتفسیر ظاهرة تزاید النفقات العامة): 2(الشكل رقم 

  

G/ Pop                                                              

  ع                                 د                                             

  

  ق                         جـــــ                                                     

            

                   PNB/ Pop               ب          أ  

            متوسط نصیب الفرد : G/Popنصیب الفرد من الدخل الوطني ویمثل : PNB/ Popبحیث یمثل        

  .من النفقات الحقیقة

                                                             

  .30مرجع سبق ذكره، ص، )2012 -1970خلال فترة ( دراسة العلاقة بین نفقات العمومیة ونمو الاقتصادي في الجزائرمحمد زكاري،   1
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العلاقة بین متوسط نصیب الفرد من الدخل الوطني ومتوسط نصیبه من النفقات ) ق( قطة كما تمثل الن       

               هذه العلاقة بین فترة معینة ولتكن السنة) ع(، بینما تمثل النقطة )ن(الحقیقیة في سنة معینة ولتكن السنة 

  ).4+ن ( 

  .''م د -م ب'') 4+ن(وأصبحت خلال السنة '' م جـ م أ'' ویتضح من الشكل أن العلاقة بین المتغیرتین كانت    

ما یعني أن معدل نمو متوسط نصیب الفرد من النفقات الحقیقیة '' أ ب'' >'' جـد''ویظهر جلیا أن المسافة       

  1.یزید بنسبة أكبر من نصیبه في الدخل الوطني الإجمالي

  :زاحيفرضیة الأثر الإ / ثانیاّ 

قبل الأستاذان بیكوك و وایزمان اللذان اشتغلا كمدرسین في مدرسة لندن  قدمت هذه الفرضیة من       

 -1890العام في المملكة المتحدة خلال الفترة  الإنفاق، حیث قاما بدراسة 1961للاقتصاد وكان ذلك سنة 

شبه العام ینحو لأن یأخذ نمطا مشابها للقفزات كما لاحظا أن تطوره عبر الزمن ی الإنفاق، وتوصلا أن 1955

  : الهضبة التي تنتابها الارتفاعات، إذ یمكن الاستعانة بالشكل التالي لتوضیح فرضیة بیكوك و وایزمان

  وایزمان لتفسیر ظاهرة تزاید النفقات العامة -قانون بیكوك) : 3(الشكل رقم  

G/ PNB                                      D                                              نسبة  النفقات                                                                 

 العامة إلى الناتج الوطني       هضبة الإنفاق الجدیدة                                                     

   A                 B               C           

 حدوث الاضطرابات                      Tزمن ال            

                                                             

  .31محمد زكاري، مرجع سبق ذكره، ص   1
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الناتج الوطني عبر الزمن، إذ نلاحظ من خلال  إلىتطور نسبة النفقات العامة  P-Wیمثل المنحنى        

الإزاحة          بفعل أثر  Aغایة النقطة  إلىالاضطرابات الاجتماعیة تؤدي لارتفاع  هذه النسبة  أنالشكل 

إلاّ أن تدخل كل  Cالنقطة  إلى Bیر نسبة النفقات العامة إلى الناتج الوطني من النقطة تس أنومن المفترض 

  . Dمن أثر التركیز والتفتیش حال دون ذلك فارتفعت تلك النسبة إلى غایة النقطة 

  :ویرجع كل هذا لثلاث تأثیرات وهي       

  L’effet de concentration أثر التركیز  .1

الذي یتولد من رغبة السلطات العمومیة في التعجیل بعملیة التنمیة الاقتصادیة وتحقیق التوازن        

  1.الاقتصادي

  ''   L’effet de déplacement'' :  أثر الإزاحة .2

المقصود به إزاحة الإنفاق العام المرتفع والإیرادات الضریبیة المرتفعة للإنفاق العام المنخفض والإیرادات         

  ویحدث هذا نتیجة الاضطرابات الاجتماعیة التي تتطلب الزیادة في الإنفاق العام  الضریبیة المنخفضة،

 تعود تلك النفقات العامة إلى نصابها الأول ، لكن ومع مرور الأزمة لابوبالتالي زیادة الإیرادات من الضرائ

المجتمع أصبح قادرا على تحمل العبء الضریبي أكثر من السابق وبالتالي تمویل النفقات المرتفعة إذن یبقى 

  .الإنفاق العام في مستوى أعلى 

  '' L’effet d’inspection'' :  أثر  التفتیش .3

  . ینجم عن تطور دور الدولة وتدخلها في مختلف المجالات فضلا عن الحروب والتصدعات الاجتماعیة       

                                                             

  .32،مرجع سبق ذكره، ص 2012 - 1970نفقات العمومیة ونمو الاقتصادي في الجزائر خلال فترة دراسة العلاقة بین محمد زكاري،   1
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سباب، سیتم ذكر البعض منها في مما سبق یستنتج أن ظاهرة تزاید النفقات العمومیة متواصلة لعدة أ       

  1.الفرع الموالي

   أسباب تزاید النفقات العامة: الفرع الثاني  

  :تعددت أسباب تزاید النفقات العامة وفیما یلي أهم وأبرز الأسباب        

  ):شكلیة ( أسباب ظاهرة / أولاّ 

في نصیب الفرد الواحد من الخدمات  نعني بالأسباب الظاهریة تلك الزیادة التي لا یترتب علیها زیادة       

  2:العامة، التي تقدمها الدولة ، ویمكن تحدید أهم الأسباب التي تؤدي إلى زیادة هذه الظاهرة كما یلي

 : انخفاض قیمة نقد .1

إن السبب الرئیسي للزیادة الظاهریة في حجم النفقات العامة یرجع إلى تدهور القوة الشرائیة للنقود       

 الإصداریردي في بعض الأحیان إلى تمویل هذا الإنفاق عن طریق  الإنفاقتها الشرائیة، إن زیادة قیم وانخفاض

 الائتمانهذا الخیر یؤدي إلى تضخم وهذا بدوره یؤدي إلى ارتفاع مستوى الأسعار وارتفاع مستوى النقدي، 

دي بالعمال إلى المطالبة مما یؤ ) الرواتب( ذوي الدخل المحدود خاصة و سوف یترجم بانخفاض مستوى الدخل 

  3. برفع الأجور وهكذا

  

  

                                                             

  .33محمد زكاري، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .76، مرجع سبق ذكره، ص إدارة المالیة العامةمحمد سلمان سلامة،  2
شكالیة عجز في میزانیة البلدیةجمال یرقي،   3 ص  ،2001/2002، مذكرة ماجستیر في علوم اقتصادیة، جامعة الجزائر أساسیات في المالیة العامة وإ

17.  
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 :اختلاف طرق المحاسبة المالیة .2

  .اختلاف طرق إعداد المیزانیة العامة كان المتبع فیما مضى       

إن تخصص بعض الإیرادات التي كانت تقوم بتحصیلها بعض الإدارات والمصالح لتغطیة نفقاتها         

فقاتها أو إیراداتها في المیزانیة العامة للدولة مما كان یجعل النفقات العامة الواردة ومن ثم لم تكن تظهر ن  مباشرة

المیزانیة أقل من حقیقتها ومع إتباع مبدأ وحدة أو عمومیة المیزانیة العامة الذي یقضي بضرورة ظهور كافة 

فق فیما قبل ولم تكن تظهر نفقات الدولة وإیراداتها دون تخصیص في میزانیة عامة، ظهرت نفقات عامة كانت تن

في المیزانیة ومن ثم فإن الزیادة في نفقات العامة في هذه الحالة تعد زیادة ظاهریة استدعت تغییر طرق 

  1. ةالحدیث المحاسبة المالیة في المیزانیة

 :زیادة مساحة إقلیم الدولة وعدد سكانها .3

  ت العامة لمواجهة الأعباء الجدیدة الناتجة عن زیادة تؤدي الزیادة الطبیعیة في عدد السكان إلى زیادة نفقا      

             عدد السكان دون أن یؤدي زیادة هذه النفقات إلى تحسین مستوى الرفاهیة أفراد المجتمع، حیث أن الزیادة 

أعداد  في الإنفاق العام لم تنعكس على مستوى رفاهیة أفراد المجتمع، وإنما كانت لمواكبة الزیادة الطبیعیة في

السكان،كما أن التغیرات الهیكلیة في تركیبة السكان تؤثر على مستوى الإنفاق العام، فانخفاض معدلات وفیات 

الأطفال الرضع وارتفاع متوسط عمر الأفراد في دولة معینة یؤثر على الإنفاق العام من حیث زیادة مخصصات 

  2.التقاعد ورعایة الشیخوخة والأمومة 

  

  

                                                             

  .92، مرجع سبق ذكره، ص اقتصادیات مالیة عامةمحمد عباس محرزي،   1
  .69مرجع سبق ذكره، ص ،)نظریة وتطبیق( ، المالیة العامة محمد خصاونة  2
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   :الأسباب الحقیقیة لزیادة النفقات العامة/ ثانیا

  : یقصد بها زیادة المنفعة الحقیقیة للمجتمع الناشئة عن هذه نفقات وتضم مجموعة من أسباب وهي       

 :الأسباب الاقتصادیة .1

 نمو الدخل القومي. 

 انتشار مشروعات عامة. 

  دعم الدولة للمنتجین المصدرین المحلین. 

 1.حدوث الدورات الاقتصادیة 

 : اب اجتماعیة أسب .2

 قیام المشروعات عامة نتیجة قیام الدولة بمشاریع عامة. 

  2الثروة الوطنیة والمنافسة الاقتصادیة بین دول والتقدم التكنولوجي والدورة الاقتصادیةزیادة. 

  ازدیاد عدد السكان. 

 النقل وتوزیع  ازدحام المدن والمراكز صناعة وما یترتب عنه عن زیادة في العنایة صحیة وتوفیر وسائل

 .المیاه والغاز والكهرباء

  أمن، إقامة، عدل، دفاع                   ( تطور الوعي الاجتماعي یجعل الأفراد یطالبون بقیام الدولة بواجبها

 3.الخ.....إضافة على هذا یطالبون بالتأمین على العوز والمرضى والشیخوخة ) عن أراضیها

 

                                                             

  . 79 -77مرجع سبق ذكره، ص،ص ، إدارة مالیة عامة،محمد سلمان سلامة،   1
  .44 علي زغدود ، المالیة العامة، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .2017- 03-02یوم  20:35على الساعة  www.Kotobarabia.comمحمد حلمي مراد،  3
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  :الأسباب السیاسیة .3

  :تقسیمها إلى مجموعتین كما یلي یمكن        

  :أسباب سیاسیة داخلیة  .1.3

كتطور الفكر السیاسي في كثر في المجتمعات والشعور المتزاید من قبل الحكومة بالمسؤولیة نحو         

  .مجتمعاتها في توفیر حد أدنى في خدمات وكذلك تدني مستوى الأخلاقي للمسؤولین 

  :أسباب سیاسیة خارجیة .2.3

  حربيتزاید  إنفاق. 

 اتساع نطاق العلاقات الدولیة. 

  1.التوسع في تقدیم إعانات ومساعدات وقروض للدول أخرى الأجنبیة  

   :الأسباب المالیة .4

من أهم العوامل المالیة التي ساعدت على زیادة النفقات العامة سهولة الاقتراض ووجود فائض                        

  .في الإیرادات أي مال احتیاطي

 : الاقتراض سهولة .1.4

عامة للاكتتاب في سندات القرض التي  الحكومات إلى الجمهورالعام والتجاء الاقتراض إن تطور طرق        

من وسائل لإغرائه على هذا الاكتتاب كعلاوة السندات والنصیب والإعفاء          عنه سوق وما اتبعته  تطرحها في

              راض فكان عاملا مشجعا للحكومات على زیادة الإنفاقمن ضرائب كل ذلك یسر السبیل أمام الدول للاقت

  2.من ناحیة كما كان في حد ذاته سببا من أسباب زیادة النفقة العامة نتیجة دفع فوائد الدین وأقساط السداد

                                                             

  .17-16، مرجع سبق ذكره، ص، ص )2012- 1988( أثر الإنفاق الحكومي على معدل البطالة والتضخم في الجزائرمقراني حمید،   1
  .102محمد حلمي مراد، مرجع سبق ذكره، ص  2
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  :وجود فائض في الإیرادات .1

لزمها من نفقات لتقدیم خدماتها من مبادئ المالیة السلیمة عدم تحصیل الدولة لأموال تزید على ما ی       

والقیام بنشاطها، ولكن قد یحدث نتیجة سوء تقدیر النفقات الواجب تغطیتها أن تحمل الدولة على مبالغ أكثر مما 

  1.یتطلبه إنفاقها مما یترتب وجود فائض في الإیرادات

 :الأسباب الإداریة .4

  تكون بسبب الانخفاض في فاعلیة البرامجانخفاض الكفاءة الإداریة في مختلف الوحدات الحكومیة التي.  

  انتشار البیروقراطیة الحكومیة والرشاوى. 

  زیادة الوظائف الحكومیة وملحقاتها دون الحاجة الحقیقیة لها. 

  ءتولي الإدارة من قبل الأفراد لا یتمتعون بأي میزات علمیة أو عملیة بل یتمتعون بقدر عال من ثقة والولا 

  2.ئدةلأنظمة الحكم السا  

  :أهمهانجد أن من  أسبابجاء من  ومجمل ما

  زیادة عدد السكان وطریقة توزیعهم في المناطق العمرانیة. 

 اتساع رقعة المساحة. 

 الحروب وتكالیفها وتعود به على لاقتصاد الوطني. 

 زیادة نفقات العسكریة. 

 تعاظم دور الدولة. 

  لة المالیةارتفاع حجم وقیمة الناتج الوطني وبالتالي موارد الدو. 

                                                             

  .29، مرجع سبق ذكره، صلعامةالمالیة احسین مصطفى حسین،  1
  . 490 ،489،مرجع سبق ذكره ،ص،صالمالیة العامة مدخل تحلیلي معاصرسعید عبد عزیز عثمان،   2
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 الصراع الطبقي في البلاد ودرجة حدته. 

  1.تعاظم دور الدولة وتزاید نفقات الاستثماریة  

  أسباب تزاید النفقات العامة):  04(الشكل رقم  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أطروحة دكتوراه في علوم  ،)2000/2010دراسة حالة الجزائر( الحكم الراشد كمدخل حدیث لترشید الانفاق العام والحد من الفقرشعبان فرج،  :المصدر

  .86ص  ،3،2011/2012الاقتصادیة، جامعة الجزائر

  

                                                             

  . 28، 27،ص ،ص1988طبعة الثانیة، الجزائر، اقتصادیات المالیة العامة،دیوان مطبوعات الجامعیة ، صالح الرویلي،  1

  أسباب زیادة النفقات العامة

  الأسباب الظاهریة الكلیة  الأسباب الحقیقیة

  :الأسباب الاقتصادیة والمالیة

الاقتصادي وزیادة الدخل النمو  -

  القومي

زیادة تدخل الدولة في الحیاة  -

  .الاقتصادیة

  .توفر المزید من مصادر التمویل -

  الأسباب الإداریة

  تزاید المصالح والهیئات الإداریة  -

سوء الإدارة والتنظیم   في القطاع  -

  الإداري

  انخفاض الإنتاجیة وانتشار الفساد-

  تدهور قیمة النقود

  زیادة عدد السكان

  اتساع حجم الإقلیم

طرق  اختلاف

  المحاسبة المالیة

  :الأسباب السیاسیة

  انتشار مبادئ الدیمقراطیة -

  زیادة نفقات التمثیل الخارجي -

  زیادة النفقات العسكریة -

  :الأسباب الاجتماعیة

  .زیادة معدل النمو الدیمغرافي -

  .زیادة تركز السكان في المدن -

  سوء توزیع الدخل وانتشارا الفقر  -
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  ت العامةأسس تقدیر وتنفیذ النفقا: المطلب الرابع

 أسس تقدیر نفقات العامة /الأول عر فال:  

تعد سلامة تقدیر النفقات في الموازنة العامة لدولة من المؤشرات الحقیقیة لواقعیة المیزانیة، لذلك تحاول       

لي ی ، وفیمالمشروع الموازنة العامة للدولة الإعداد ، عندالسلطة التنفیذیة اختیار لأكثر كفاءة في تقدیر نفقاتها

  .التقدیریةأهم الأسس 

یعد تقدیر المباشر هو الطریقة المتبعة دائما في تقدیر النفقات العامة وبمقتضى هذا الأساس تقدر       

العامة          النفقات طبقا للاحتیاجات المعروفة لدى الموظفین المختصین في مختلف الوزارات والهیئات 

تقدیر نفقاتها حتى تضمن لنفسها  فيإلى  المغالات هیئات العامة إعادة وفي الظروف الواقعیة تمیل الوزارات وال

ظروف إنفاق ملائمة للعمل وحتى یتسنى  لها مواجهة  أي ظروف طارئة خلال العام ولذلك فإن تقدیرات 

عدلات النفقات التي تتولى الوزارات والهیئات العامة إعدادها تتم مراجعتها في وزارة المالیة التي تراعى وجود م

للاتفاق وتستشهد بالإنفاق الفعلي في السنتین الأخیرتین، كما أن هناك مراجعة أخرى لتقدیرات النفقات تجري 

  1.في اللجنة الفنیة المختصة

بالنسبة لتقدیر النفقات هو متروك للموظفین والمسؤولین على عملیة تحضیر المیزانیة إلاّ أنه تراعى عادة       

علا في السنوات المالیة سابقة، ویتقرر على أساسها ما تدعو الحاجة إلیه إلى زیادة                النفقات التي صرفت ف

  2.نظرا لمتطلبات المستقبل إنقاصهیمكن  أو ما

  

                                                             

 ، جمهوریة مصر العربیة، وزارة المالیة،2014، ینایرلموازنة عامة للدولة شعبیة منظمات دولیةقطاع اسؤال وجواب،  25الموازنة في   1

www.marefa.org 9، ص.  
  .79، صدیوان مطبوعات الجامعیة، الجزائر ، )مبادئ العامة وتطبیقاتها في القانون الجزائري( المالیة العامةیلس شاوش بشیر،   2
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   تنفیذ النفقات العامة: الفرع الثاني  

معمول بها عند إن عملیة تنفیذ النفقة ترتبط بقواعد وأصول تهدف إلى احترام القوانین والأنظمة ال     

تخصیص وصرف الأموال العامة في الأهداف التي أقرتها السلطة التشریعیة بكل صرامة ودقة، وبتعبیر مالي 

  : فإن تنفیذ النفقة یتطلب نوعین من العملیات

 العقد والتصفیة أو الأمر بالدفع : عملیات إداریة تشمل ثلاث مراحل وهي. 

 1.وعملیات حسابیة تشمل مرحلة الدفع 

 : عملیات تنفیذ النفقة العمومیة/ ولاأ 

 : الإداریةالعملیات  .1

 :  عقد النفقة .1.1

 في ذمة الدولةالذي یجعل الدولة مدینة أو الواقعة التي تولد التزاما  وهي العمل المنشئ     

 2.مثل توظیف أو شراء بعض المواد أو التعاقد مع المقاولینا، لشخص م

  : اولعقد النفقة شروط یجب توفره       

أن یصدر العقد من السلطة المختصة وغالبا ما یكون الوزیر المختص أو رئیس الجهة ذات الموازنة  -

  .من یفوض بذلك حسب النظام أوالمستقلة، 

  صدور العقد في حدود الاعتمادات المقررة في الموازنة العامة، ولابد من التأكد قبل عقد النفقة من وجود   -

                                                             

دار الفجر للنشر والتوزیع طبعة ،)المفاهیم والقواعد والمراحل والاتجاهات الحدیثة( أساسیات الموازنة العامة للدولة جمال عمارة ،   1
  .149،ص 2014الأولى،مصر،

  .553، ص 2007ردن،، دار حامد للنشر وتوزیع، طبعة الأولى، عمان، الأالمالیة العامة وتشریع المالي الضریبيعادل فلیح علي،   2
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  1.ولا یجوز تجاوز الاعتمادات كما لا یجوز استعمالها في غیر ما خصصت له الاعتمادات المخصصة لها،

  :''التحقیق'' تحدید النفقة  .1.2

ویقصد بها التأكد من وجود الارتباط أو ثبوت الدین على الجهة الإداریة وتحدید قیمة الدین الذي في ذمة       

،إذ لا یمكن  المؤیدة إلى المستندات والوثائق الدولة وتاریخ استحقاقه، ویتم التثبیت من هذا الدین بالرجوع

تصفیة النفقة إلاّ بعد تأدیة الخدمة أیضا التأكد من أنه لم یسبق دفع من قبل وأن الدائن لیس مدینا للدولة 

  2.بشيء حتى یمكن إجراء مقاصة بین المدنین

  :''الصرف '' الأمر بالدفع أو  .3.1

الصرف إلى المحاسب بدفع المبلغ الدین المحدد ومقدراه  الأمر الذي یوجهه آمرالأمر بالصرف هو       

وماهیته صراحة إلى صاحب الحق وأمر الصرف هذا إداري عادة أي یصدر من رئیس الدائرة ویتوجب                

الخ،الفصل والمادة التي یحتسب علیها مبلغ ...أن یحتوي الأمر بالصرف الذي یتخذ شكل مذكرة دفع أو حوالة 

في الموازنة ویجب أن یشتمل مستند الصرف على تصدیق للأمر بالصرف والموظف المحاسبي المسؤول  النفقة

  3.عن تحضیر هذا المستند

  : العملیات الحسابیة  .2

  :الأمر بالدفع تأدیة الدفع .1.2

  إن تأدیة النفقة هي مرحلة الأخیرة في تنفیذ النفقة العامة،حیث یقوم المحاسب بدفع النفقة لصاحب       

                                                             

  .117،ص2008، دار المسیرة للنشر والتوزیع وطباعة، طبعة الأولى،عمان، الأردن،أصول موازنة عامةمحمد شاكر عصفور،  1
  .150جمال عمارة، مرجع سبق ذكره، ص 2
  .554عادل فلیح علي،مرجع سبق ذكره، ص  3
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لاستحقاق بعد أن یتأكد المحاسب من صحة ودقة ونظامیة جمیع العملیات ومطابقتها لقواعد المالیة والقوانین ا

والأنظمة المعمول بها، وأن هناك اعتمادا كافیا للصرف، وان ما یطلب الصرف من أجله قد تم فعلا ویتمتع 

  1.ب وصفة أمین الصندوققیامه بتأدیة النفقة بصفتین أساسیین صفة المراقالمحاسب من خلال 

  :الشكلونلخص عملیات أو مراحل تنفیذ النفقات عامة في هذا       

  مراحل تنفیذ النفقات عامة) : 05(تشكل رقم  

        1                              2             3  4  

  

  .116كره، ص محمد شاكر عصفور، أصول الموازنة عامة، مرجع سبق ذ: المصدر

ا    :شروط تنفیذ النفقات العامة/ ثانیّ

   :هناك شرطین یجب اجتماعهما في آن واحد هما

  : الشرط الأول موضوعي  .1

  یئة العمومیة لا یعني وجود دین إن الإدماج البسیط للإعتمادات في میزانیة اله'' ین عموميد وهو وجود     

                                                             

  .151، 150مرجع سبق ذكره، ص، ص  ،)وقواعد والمراحل والاتجاهات حدیثةالمفاهیم ( أساسیات الموازنة العامة للدولة جمال لعمارة،  1

  الأمر بالدفع

الوزراء أو مدیرو 

الأجهزة أم من ینوب 

وظائف ( عنهم 

  )إداریة

  دفعال

الوزراء أو مدیرو 

الأجهزة أم من ینوب 

وظائف ( عنهم 

  )إداریة

  تحقیق

الوزراء أو مدیرو 

الأجهزة أم من ینوب 

وظائف ( عنهم 

  )إداریة

  عقد النفقة

الوزراء أو مدیرو 

الأجهزة أم من ینوب 

وظائف ( عنهم 

  )إداریة
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  العمومیة هي أكثر تعقیدا من ذلك حیث أن النفقات تتمیز في ذمة الدولة، ولكن إجراءات التنفیذ للنفقات 

  انجاز عقد الصفقة العمومیة، خدمة منجزة لصالح الدولة من طرف عون عمومي(باختلاف كبیر في مصادرها 

  )الخ...

 وهو قاعدة أساسیة حیث أن نفقات الهیئات العمومیة '' یتمثل في ترخیص الإعتمادات :الشرط الثاني شكلي  .2

تطابق الأحكام الساریة ، فعملیات النفقات في استلام  أنتكون مقدرة في المیزانیة السنویة و  یجب أن

  1).، التصفیة، الأمر بالصرف ثم الدفعالالتزام(  إجراءاتالإعتمادات المرخص بها وتحقق من خلال 

  : الأعوان القائمون بتنفیذ النفقات العامة/ ثالثا

 و كل مسؤول إداري مخول له من طرف القانون إمكانیة تنفیذ الآمر بالصرف ه :بالصرف الآمرون .1

  .عملات مشار إلیها في المیزانیة العمومیة، ولكن فیما یتعلق بالشطر الإداري فقط

كونهم  إلى إضافةبالصرف هم الأعوان العمومیون التابعون لمختلف الإدارات، والذین  والآمرون       

القدرة على اتخاذ القرارات في المجال المالي، ویمكن تعریف الآمر  موظفین، یتمتعون بنظام خاص یمنحهم

لهیئة عمومیة وتصفیته والأمر بتحصیله، ) créanceحق( كل شخص مؤهل لإثبات دین '' بالصرف بأنه 

  .على هذه الهیئة وتصفیته والأمر بدفعه detteولإنشاء دین 

  :المحاسبون العمومیون .2

 لمعین بمقتضى القرار الوزراي الصادر عن الوزیر المكلف بالمالیة، یقصد بالمحاسب العمومي الشخص ا 

  .تحصیل الإرادات ودفع نفقات: وهو كل شخص مكلف بالعملیات التالیة   

                                                             

، مذكرة تخرج في تسییر المالیة العامة، جامعة أبو أهمیة  الإستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العامشویخي سامیة،   1
  .30، ص2011بكر بلقاید تلمسان، 
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  وحفظهاالقیم أو الأشیاء أو المواد المكلف بها  أوضمان حراسة الأموال أو السندات. 

 ت والموادتداول الأموال والسندات والقیم والممتلكات والعائدا. 

 1.حراسة الحسابات الموجودة 

  الآثار الاقتصادیة للنفقات العامة: المطلب الخامس

للنفقات العامة عدة آثار اقتصادیة تتغیر حسب الوضع الاقتصادي السائد ونوع النشاط وبهذا سنحاول       

  : الإلمام بأهم التأثیرات على نحو التالي

 ى الإنتاجعلتأثیر النفقات عامة : الفرع الأول  

  تؤثر نفقات العامة على الإنتاج القومي ویمكن أن نقول أن لها آثار مباشرة وأخرى غیر مباشرة، فالتأثیر       

المباشر قد یكون من خلال تأثیر على قدرة الأفراد على العمل فهي هنا تعمل على كفایة الأفراد وقدراتهم 

      وتأثر بطریقة غیر مباشرة  الإنتاجیةلى قدرتهم على الذهنیة والجسدیة وتأمینهم على مخاطر ما یزید ع

  2.یعرف بالمضاعف والمعجل من خلال ما

 تأثیر نفقات على الاستهلاك قومي: الفرع الثاني  

تؤثر النفقات العامة على الاستهلاك القومي من عدة جوانب حیث عندما تقوم الحكومة وأجهزتها بشراء       

 افإنه مثل الدفاع والأمن والتعلیم أو بشراء سلع استهلاكیة على شكل مستلزمات و أدویة،خدمات استهلاكیة 

                                                             

  .19مرجع نفسه، صشویخي سامیة ،   1
  .67،مرجع سبق ذكره،صالمالیة العامة وتشریع المالي الضریبيعادل فلیح علي،  2
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وفي حالة تقدیم دخول في شكل أجور وفوائد مدفوعة لمقرضیها ومنح إعانات تزید من الاستهلاك القومي،

  1.البطالة فهذا بدوره یزید من الاستهلاك القومي

امة تأثر على الاستهلاك بصورة مباشرة أو بصورة غیر مباشرة، أما النفقات ع أنأي أنه یمكن القول       

قد یحدث من زیادة مباشرة في حجم طلب الدولة و أجهزتها ومؤسساتها مع السلع  الأثر المباشر فیقصد به ما

  2.، أما الأثر غیر مباشر فیتمثل في زیادة الطلب على السلع الاستهلاكیةالاستهلاكیة

  امة على نمو الاقتصادينفقات ع أثر: الفرع الثالث 

تؤثر النفقات العامة على معدل النمو الاقتصادي ایجابیا في حالة زیادة الإنفاق العامة الاستثماري، مما       

زیادة معدل النمو الاقتصادي بشكل متزاید والعكس صحیح إذا  وبالتاليیؤدي إلى زیادة التراكم الرأس المال، 

  3.ستثماريانخفض الإنفاق العام الا

  أثر نفقات عامة على توزیع دخول: الفرع الرابع

  الدخل والثروة، والذي یمثل مشكلةفي توزیع للإنفاق العام یساهم في الحد من التفاوت ن التخطیط الجید إ      

  .المجتمع الرأسمالي الحدیث

  بمنفعة كبیرة على الفئات ذاتإذا كانت النفقات العامة تنازلیة أو نسبیة فإنها ستعود : Dattonفحسب       

  الدخل منخفض أو محدود، أما إذا كانت النفقات عامة تصاعدیة فإنها تساهم في الحدّ من تفاوت في توزیع 

                                                             

 مجموعة النیل العربیة للطباعة ونشر وتوزیع، طبعة أولى،)تحلیل كلي( السیاسات الاقتصادیة على مستوى اقتصاد قومي عبد حمید عبد مطلب،   1

  .61ص  ،2003القاهرة، مصر،
مذكرة ماجستیر في علوم   )2009-1990دراسة حالة الجزائر(أداوت السیاسة المالیة في ضبط تضخم في دول نامیة  استخداملیق،عبد جلیل ش  2

  .31ص  ،2011/2012الجزائر، جامعة تلمسان، اقتصادیة،
  .33ص  عبد مطلب عبد حمید، مرجع سبق ذكره،  3
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 1.الدخل إلى أدنى درجة

  الموازنة وعجز الموازنة العامة :المبحث الثاني

والاجتماعي والسیاسي والأمني                    تلعب الموازنة العامة للدولة أدوارا مهمة في المجال الاقتصادي       

ستقرار وفي ما یلي سنتطرق               ما یسمى بالعجز الموازني أي اللاافي المجتمع ومع تنامي هذه الدول حدث 

  :إلى الموازنة العامة والعجز الموازني 

  مفهوم موازنة العامة وخصائصها: المطلب الأول 

  .ة العدید من التعاریف والخصائص وفي ما یلي أهم التعاریف والخصائص للموازنة العامةللموازنة العام       

   تعریف موازنة عامة: الفرع الأول  

  : للموازنة عامة العدید من التعاریف نذكر منها       

م الدولة هي عبارة وثیقة تصب في قالب مالي قوامه الهداف والأرقام أما الأهداف فتعبر عما تعتز  :1تعریف  -

على هذه  إنفاقهالقیام به من برامج ومشروعات خلال فترة زمنیة محددة مقبلة أما الأرقام فتعبر عما تعتزم الدولة 

والتي تتحدد  المنود عنهاخلال الفترة الزمنیة  الإیرادمن موارد من مختلف مصادر  تحصیلهالأهداف وما تتوقع 

  2. ةنسبعادة ب

                                                             

، مذكرة ماجستیر في علوم الاقتصادیة، جامعة أبي 2012-970،دراسة قیاسیة لحالة الجزائر آثار سیاسة المالیة على نمو اقتصادي، معط الله أمال  1
  .30ص  ، 2015/ 2014بكر بلقاید تلمسان،

  .120،مرجع سبق ذكره، صالإدارة المالیة العامةار،مصطفى الف  2
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ازنة عامة على أنها خطة تتضمن تقدیر نفقات الدولة وإیراداتها خلال فترة قادمة تعرف أیضا المو  :2تعریف   -

  1.غالبا ما تكون سنة واحدة، ویتم التقدیر في ضوء الأهداف التي تسمى إلیها سلطة السیاسیة

فعل               المیزانیة العامة هي أداة التي یتم توفیرها من اجل تقدیر الإیرادات ونفقات الحكومیة، وهي :3تعریف  -

من الترقب وترخیص وتقییم المسبق من الإیرادات والمصروفات للسنة المقبلة، وهذا لتحقیق أهداف اقتصادیة 

 2.تعمل بشكل دوري واجتماعیة، والمیزانیة

   خصائص الموازنة العامة: الفرع الثاني  

  : فیما یليمن خلال ما سبق من التعاریف یمكن حصر خصائص الموازنة العامة       

تعتبر الموازنة العامة خطة مالیة قصیرة الأجل لأن مدتها سنة مالیة واحدة  :الموازنة العامة خطة مالیة/ أولا 

تتضمن جمیع أوجه الإنفاق العام للدولة، وجمیع البرامج والمشاریع التي تنوي الحكومة تنفیذها خلال سنة مالیة 

  .یرادات الدولةقادمة ووسائل تمویلها من مختلف مصادر إ

ا  تقوم الموازنة العامة على عنصر التقدیر، ویقصد به تحدید المبالغ التي  ):تقدیر( العامة توقع  الموازنة/ ثانیّ

ینتظر الحصول علیها من المصادر المتنوعة لإیرادات العامة وتقدیر أرقام یتوقع إنفاقها خلال فترة زمنیة عادة 

  .سنة

 والإیراداتفالحكومة تسجل توقعاتها بشأن تقدیرات النفقات   :ادق علیها البرلمانالموازنة العامة یص/ ثالثا 

العامة للدولة خلال سنة مقبلة، لكن لابد أن تعرض هذه التوقعات على البرلمان حتى یناقشها ویطمئن على 

  شعب یعني الرقابة الموازنة العامة من البرلمان ممثل ال وإقرارسلامة الأسس التي تبنى علیها تلك التقدیرات 

                                                             

  .266ص  ،2003الثقافة للنشر وتوزیع، طبعة الأولى،عمان الأردن،،الدار العلمیة الدولیة ودار  المالیة العامة وتشریع الماليمحمد جمال ذنیبات،   1
2   Georges vedel,Les Finances Publiques,Librairie Armand colon , Paris,1983,p53. 
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  .والنفقات العامة التي تقوم بها الدولة  الإیراداتالشعبیة على كافة 

حیث تتضمن الموازنة العامة برامج  :الموازنة العامة تعكس الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة/ رابعا 

تحقیق أهداف الدولة الاقتصادیة ومشاریع سوف تنفذها الحكومة خلال السنة المالیة المقبلة، ویردي تنفیذها إلى 

  1.والاجتماعیة

  أهمیة ومبادئ الموازنة العامة: المطلب الثاني

  .مبادئها وفي ما یلي ذكر الأهمیة وأهم المبادئ للموازنة العامةتعددت أهمیة الموازنة العامة واختلفت        

   الموازنة العامة أهمیة: الفرع الأول  

  تسیر المصالح العامة  أنلا یمكن ضروریا أیا كان شكل الحكم في البلاد، إذ بدونها تعد المیزانیة  شیئا        

  سیرا منتظما، وهي بذلك تعتبر وثیقة إداریة تبین فیها النفقات والإیرادات الاحتمالیة المستقبلیة غیر أن لها     

، ولذلك فهي تعد في النظام في الحكومات النیابیة أهمیة خاصة إذ یجب أن یعتمدها  البرلمان وأن یجیزها

البرلماني عمل إجازة إلى جانب كونها عمل تقدیري فیجاز للحكومة بمقتضاها إنفاق المصروفات وتحصیل 

الإیرادات الواردة في المیزانیة، وقد أصبح اعتماد المجالس الشعبیة للمیزانیة مبدأ من مبادئ القانون العام في كل 

  .الدول ذات الحكومات النیابیة

وللمیزانیة أهمیة بالغة من الناحیة السیاسیة لأن إلزام السلطة التنفیذیة بالتقدم كل سنة إلى السلطة        

یعني إخضاعها للرقابة  -تعدیل ما جاء بها من اعتمادات أوالتشریعیة بخطتها المالیة لكي تجیزها أو ترفضها 

الاقتصادیة والاجتماعیة لا تقل عن أهمیتها من ناحیة الدائمة لهذا المجلس، كما أن لها أهمیة كبرى من الناحیة 

                                                             

  . 239. 238، ص ، ص2015، دار الثقافة والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، المالیة العامة وتشریعات ضریبیةسالم محمد شوابكة،   1
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سیاسیة إذ تستطیع الدولة بواسطتها أن تعدل في توزیع الدخل الوطني على طبقات المختلفة للمجتمع عن طریق 

  1.ضرائب ونفقات 

  مبادئ الموازنة العامة: الفرع الثاني  

  :یة ما یليسنویة المیزان بمبدأیقصد   : مبدأ سنویة المیزانیة/ أولا 

  أن یتم تقدیر النفقات العامة والإیرادات العامة بصفة دوریة كل عام. 

  أن یتم دراسة وإقرار والتصدیق على النفقات والیاردات المدرجة بالمیزانیة العامة بواسطة قانون سنوي یصدر

 .من السلطة التشریعیة

 لواردة فیها في فترة تنفیذها أي من خلال السنة أن تلتزم الحكومة بإنفاق مبالغ بالمیزانیة وتحصل الإیرادات ا

 .المالیة للمیزانیة

ا    :مبدأ وحدة الموازنة العامة/ ثانیّ

یقصد بوحدة الموازنة أن تدرج جمیع نفقات الدولة وإیراداتها في موازنة واحدة والمقصود في الموازنة        

ذه القاعدة وجود موازنات عامة أخرى لاسیما أشخاص الواحدة موازنة الدولة وحدها، ولذلك لا یعد استثناءا من ه

عامة غیر الدولة كموازنة البلدیات مثلا حیث أن البلدیة شخص عام مستقل عن الدولة ومن ثم فإن له موازنة 

مستقلة عن موازنتها، ویتم توسیع هذه القاعدة من ناحیتین الناحیة المالیة، أن تطبیق هذه القاعدة یسهل معرفة 

 المالیینونفقاتها كما یساعد الباحثین  إیراداتهالمالي للدولة، ولاسیما عند مقارنة المجموع الكلي المركز ا

فإن هذه القاعدة تیسر فیما إذا كانت هذه الموازنة متوازنة من عدمه أما من الناحیة السیاسیة  والاقتصادیین

الأساسیة في المالیة العامة التقلیدیة ورغم أن ما للبرلمان القیام بوظیفة مراقبة الموازنة ولهذا كانت من القواعد 
                                                             

  .256، مؤسسة شباب الجامعة للنشر، الإسكندریة، صأساسیات في اقتصاد المالیة العامةخبانة عبد الله،   1
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ذكر هو القاعدة إلاّ أن هذا لا یمنع  من وجود حسابات خاصة للمرافق أو الهیئات العامة، وهناك موازنات 

  1.مستقلة لمؤسسات عامة مستقلة مالیا وإداریا

  : Principe de non Affectationمبدأ عدم التخصص / ثالثا 

صص نوع معین من الإیراد لإنفاق حصیلته على نوع معین من الإنفاق كما لو خصص إیراد ألاّ یخ       

الرسوم الجامعیة على تغطیة المصروفات الخاصة بالجامعة  أو تخصیص حصیلة السیارات لإنشاء الطرق 

  .وصیانتها، وتتجه أسالیب المالیة العامة الحدیثة لإنكار مبدأ التخصص والأخذ بمبدأ عدم التخصص

  : Principe D’equilibreمبدأ التوازن / رابعا 

وتأسیسها  على ذلك فلا تعتبر المیزانیة  العامة مع جملة النفقات العامة الإیراداتمعناه أن تتساوي جملة      

   محققة لمبدأ التوازن إذ زاد إجمالي النفقات العامة عن إجمالي الإیرادات العامة فهذا یعبر عن وجود في المیزانیة

  .وفي حالة العكس فهذا یعبر عن وجود فائض في المیزانیة

  : Principe D’universalité مبدأ العمومیة / خامسا 

یعني إظهار كافة الإیرادات وكافة النفقات مهما كان حجمها بحیث یتضح جلیا جمیع عناصر الإیرادات        

            رادات وإظهار الرصید المعبر عن زیادة النفقات وجمیع عناصر النفقات دون أن تتم مقاصة بین النفقات والإی

وكانت قدیما تتبع في معظم الدول حیث كانت تتبع أسلوب   زیادة الإیرادات عن النفقات، أوعن الإیرادات 

  2.الناتج الصافي

                                                             

  .276، مرجع سبق ذكره، ص ،المالیة العامة وتشریع الماليیباتمحمد جمال ذن  1
  . 263-261مرجع سبق ذكره، ص،ص  أساسیات في اقتصاد مالیة العامة،خبانة عبد الله،   2
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  تحضیر وتنفیذ ورقابة الموازنة عامة: المطلب الثالث

ابع مما یؤدي إلى تحدید دورة كاملة للموازنة العامة تضم مراحل المتعاقبة تتم مراحل الموازنة العامة بالتت        

  1:وهذه المراحل هي

  مرحلة تحضیر: الفرع الأول  

هذه المرحلة تكون وفق تقنیات ومراحل محددة لإنجاحها وإعدادها إعداد صحیحا من خلال الأخذ بعین       

  2.رامج السنویةمسطرة والب ولأهداف الإنمائیةالمخططات الاعتبار 

  3.وتخص هذه المرحلة بتقدیرات كل من النفقات والإیرادات و أسلوب تحضریهم وبعدها تشریع الموازنة      

   مرحلة تنفیذ: الفرع الثاني  

تعد هذه المرحلة من أدق المراحل في الموازنة العامة وأكثرها أهمیة فهي من جهة تشمل جمیع أعمال        

كل أفراد المجتمع أي أنها تلعب دورا كبیرا في التأثیر على الاقتصاد الوطني بكامله وتضم الدولة وتمس نشاط  

  4. وتنفیذ النفقات والإیرادات

  مرحلة مراقبة أو متابعة المیزانیة: الفرع الثالث  

بنودها تنفیذا یقصد بالمتابعة أو المراقبة التحقق من التزام الهیئات العامة بمدى تنفیذ قواعد المیزانیة و        

  صحیحا، بمعنى هل تم فعلا صرف نفقات العامة في موضعها ودون تبدید أو اختلاس وتحصیل الإیرادات 

                                                             

  .535، مرجع سبق ذكره، صالمالیة عامة وتشریع مالي ضریبيعادل فلیح علي،  1
  .89، ص 2004، الجزائر،مدخل للتنظیم إداري والمالیة عامة، دار المحمدیة عامةأبو منصف،  2

.535مرجع سبق ذكره، ص  عادل فلیح ،  3  
  .145،مرجع سبق ذكره، ص )د والمراحل والاتجاهات الحدیثةالمفاهیم والقواع( أساسیات الموازنة العامة لدولةجمال عمارة، 4
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  1.العامة على الوجه السلیم

  مفهوم وأنواع العجز الموازني: المطلب الرابع

  :سنتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم العجز الموازني وأنواعه       

  لموازنيالعجز ا: الفرع الأول  

  : للعجز الموازني العدید من تعاریف نلمها فیما یلي      

هیكل  ق بخصائصیوهو لصحد الاختلالات الهیكلیة التي تعاني منها اقتصادیات دول العالم أهو  :1تعریف  -

  2.كل دولة

  دات العامة یعبر العجز الموازني عن تلك الوضعیة التي تكون فیها النفقات العامة أكبر من إیرا :2تعریف -

  3.وهناك عجز مقصود وهو عجز تحدثه الدولة بمحض إرادتها وهناك عجز غیر مقصود

یعبر العجز الموازني عن تلك الوضعیة التي تكون فیها النفقات العامة أكبر من الإیرادات العامة : 3تعریف  -

العجز نتیجة إرادة عمومیة تهدف  وهو سمة تكاد تعرفها معظم الدول سواء المتقدمة منها أو نامیة وقد یكون هذا

إلى زیادة الإنفاق العمومي أو تخفیض الإیرادات العمومیة وقد یكون غیر مقصود وإنما قصور الدولة                    

  4.في تحصیلها للإیرادات هو السبب في ذلك 

  

                                                             

  .91أبو منصف، مرجع سبق ذكره، ص   1
/ سلسلة دوریة تعني التنمیة في الدول العربیة ، العدد الثالث والستون، مایو ،)مشكلات وحلول:  عجز موازنة عامة( ،المعهد العربي للتخطیط بالكویت  2

  .، السنة السادسة 2007أیار
  2010/2011، 3مذكرة ماجستیر في علوم الاقتصادیة،جامعة الجزائر ،- حالة الجزائر –السیاسة المالیة ودورها في تفعیل الاستثمار أریا الله محمد،   3

  .26ص 
  2003، دیوان مطبوعات جامعیة، الجزائر،)دراسة تحلیلیة تقیمیه ( ، المدخل في السیاسات الاقتصادیة الكلیة عبد مجید قدي  4

  .201ص 
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  :4تعریف -

  :العجز الموازني بالمفهوم المالي محاسبي  .1

یادة نفقاتها على إیراداتها بشرط أن تدخل في الموازنة جمیع إیرادات الدولة ونفقاتها عجز الموازنة هو ز        

  .المالیة

  :العجز الموازني بالمفهوم الاقتصادي الاجتماعي  .2

یتمثل عجز الموازنة بالآثار السلبیة التي تنجم عن السیاسة المالیة المتبعة وعن المنهج المتبع في إعداد        

  1.ذها،هذا عندما تكون النتائج المتحققة من وراء الموازنة والسیاسة المالیة سلبیة أكثر منها ایجابیةالموازنة وتنفی

   أنواع العجز الموازني: الفرع الثاني  

  :یمكن التمییز بین عدة أنواع من العجز الموازني أهمها ما یلي       

   :العجز الجاري/ أولاّ  

الحكومي من الموارد والذي یجب تمویله بالاقتراض ویقاس بالفرق  ویعبر عن صافي مطالب القطاع       

  الإجمالي بین مجموع أنواع الإنفاق والإیرادات لجمیع الهیئات الحكومیة مطروحا منها الإنفاق الحكومي 

وهناك من یرى أنه الفرق بین الإنفاق الجاري والإیرادات  ن سنوات سابقة،المخصص لسداد الدیون المتراكمة م

  2.لجاریةا

ا    :العجز الشامل / ثانیّ

  وهو عبارة عن مجموع العجوز المتعلقة بالقطاع الحكومي من حكومة مركزیة وحكومات الولایات والأقالیم        

                                                             

  .170، مرجع سبق ذكره ص ترشید الإنفاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلاميكردودي صبیرنة،  1
  . 207، 206عبد مجید قدي،مرجع سبق ذكره، ص، ص،   2
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  1.والمشروعات التابعة للدولة

  أسباب وعلاج العجز الموازني وطرق تمویله: المطلب الخامس 

كم أ ن له وسائل علاجیة أو وقائیة له وفیما یلي أهم الأسباب  وعهوق للعجز الموازني أسباب تأدي إلى      

  .وأهم الوسائل العلاجیة

   أسباب العجز الموازني: الفرع الأول  

  : إن ظاهرة العجز الموازني لها العدید من الأسباب نجملها فیما یلي       

 ت أكبر من معدلات الإیرادات العامةبروز العجز في موازنة العامة للدولة بسبب نمو الإنفاق العام بمعدلا. 

 توسع الجهاز الإداري والحكومي بما في ذلك المشروعات ومؤسسات القطاع العام وما واكب ذلك النمو     

  .في حجم العمالة الحكومیة والأجور المدفوعة    

 تزاید انفاق العسكري. 

  الخدمات الاجتماعیة ومشروعات ضمان زیادة المدفوعات التحویلیة التي تمیزت بها دولة الرفاه لتمویل 

  .الاجتماعي، وإعانات البطالة ومساعدة الفقراء ذوي الدخل المحدود ومنخفض   

 2.تأثیر التضخم بتفاقم حدة الضغوط التضخمیة 

 زیادة حجم الدولة وزیادة مجالاتها ودورها في نشاط الاقتصادي. 

 3.ا اتساع في أوعیة ضریبیة كثرة الامتیازات والإعفاءات الضریبیة دون أن یقابله 

 

                                                             

  .29أریا الله محمد،مرجع سبق ذكره، ص   1
   .8-5مرجع سبق ذكره، ص،  ،)مشكلات وحلول( موازنة عجز الالمعهد الوطني للتخطیط بالكویت،   2
  .28مرجع سبق ذكره،ص  ،- حالة الجزائر –السیاسة المالیة ودورها في تفعیل الاستثمار أریا الله محمد،   3
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   علاج عجز موازني: رع الثانيالف  

إن ظاهرة العجز بالموازنة عامة للدول هي ظاهرة مركبة ومعقدة ولا یجوز إرجاعها إلى سبب وحید، فكما        

رأینا هناك عدة عوامل تساهم في حدوث  هذا العجز وهي عوامل بعضها یعود إلى تغیرات في نفقات عامة 

          ضها للتغیرات التي تحدث في الموارد العامة للدولة، ولعلاج العجز الموازني آثار سلبیة أخرى قد تحدثوبع

  :ا للعجز وفیما یلي استعرض لأهم الوسائل العلاجیة المتبعةمعالجتنمن خلال 

إنفاق              ع في خفض الإنفاق الجاري والاستثماري كخفض في أسعار السلع التنمویة ضروریة عدم توس       

ناع الدولة عن الاستثمار في مجال یمكن للقطاع في صحة وتعلیم وتشجیع قطاع الخاص في هذه مجالات امت

الخاص القیام به زیادة أسعار الطاقة ،زیادة ضرائب غیر مباشرة، وضع حدود علیا للائتمان مصرفي المسموح 

  1.به للحكومة والقطاع العام

   طرق تمویل العجز الموازني: الفرع الثالث  

  :هناك مصادر عدة لتمویل العجز الموازني  نذكر منها فیما یلي مصادر خارجیة ومحلیة       

  : مصادر خارجیة/ أولاّ 

 منح أو قروض تفضیلیة أو اقتراض تجاري في شكل نقدي أو مساعدات سلعیة. 

 قروض تجاریة من طرف البنوك تجاریة الأجنبیة. 

ا    : ر محلیةمصاد/ ثانیّ

 الاقتراض من مصرف مركزي. 

 الاقتراض من بنوك تجاریة. 

                                                             

  .12، 11المعهد الوطني للتخطیط بالكویت، مرجع سبق ذكره، ص   1
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 1.الاقتراض من القطاع الخاص خارج نطاق البنوك 

  ماهیة ترشید نفقات العامة: المبحث الثالث

ا، وفي هذا المبحث سنتطرق إن ترشید الإنفاق الحكومي هو اختیار الأمثل للنفقة العامة  وحسن استعماله       

  .نفاق العام وآثاره وعوامل نجاحهأهمیة وأهداف ترشید الإإلى مفهوم و 

  تعریف ترشید الإنفاق الحكومي: المطلب الأول

  تعریف ترشید إنفاق الحكومي: الفرع الأول  

  .یكون الترشید الإنفاق عامل مهم في علاج عجز الموازنة وفیما یلي تعریف لترشید الإنفاق الحكومي      

  : ةلغ إنفاقتعریف  / أولاّ 

  تصلب فیهالاستقامة على طریق حق مع : الرشد. 

   2.الذي ینساق تدبیره إلى غایة السداد الهادي غلى طریق القویم الذي حسن تقدیره في ما قدر: الرشید 

  رشد : الترشید كلمة مشتقة من الرشید والأصل الفعل الثلاثي رشد ورشید، قال ابن منظور في لسان العرب 

  شدا، اهتدى وأصاب وجه الأمر والطریق، والهدى والاستقامة في الأمر الواضح والهدایة بالفتح، یرشد ر     

  .اهتدى وطلب الرشد واسترشد الرجلوالدلالة 

  

  

                                                             

  .30، 29أریا الله محمد، مرجع سبق ذكره، ص،ص،   1
  .519م، ص  1908 -هـ1377دار مكتبة الحیاة، بیروت ،، )موسوعة لغویة حدیثة( معجم متن اللغة لشیخ أحمد رضا، ا  2
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  : الإنفاق -

 إذا صرفه و أنفذه: أنفق  المال. 

  لفظ مشتق من الفعل عم ومعناه عمهم الأمر عموما أي كلهم فالعام هو الشامل وخلاف الخاص : العام 

  1.والعامة خلاف الخاصة

ا     :تعریف ترشید الإنفاق العام اصطلاحا/ ثانیّ

المقصود بترشید النفقات العامة هو تحقیق أكبر نفع للمجتمع عن طریق رفع كفاءة هذا الإنفاق       :1تعریف -

  عامة وأقصى   إلى أعلى درجة ممكنة والقضاء على أوجه الإسراف والتبذیر محاولة تحقیق التوازن بین نفقات ال

  2.ما یمكن تدبیره من الموارد العادیة للدولة

یعرف ترشید الإنفاق العام على انه تحقیق أكبر نفع للأفراد بواسطة زیادة كفاءة هذا الإنفاق              :2تعریف   -

ات العامة إلى أعلى درجة ممكنة والقضاء على جمیع أوجه الإسراف والتبذیر ومحاولة تحقیق التوازن بین نفق

   3.وأقصى ما یمكن تدبیره من المواد المالیة للدولة

الانفاقي عملیة مستمرة وتعد من ركائز في الموازنة العامة ومن  نه الترشیدمجمل هذه التعاریف نقول أمن        

  .خلاله یتم تحقیق الأهداف المسطرة

  التبذیر في الإنفاق الحكومي وأشكاله: الفرع الثاني  

  .یلي تطرق إلى مفهوم تبذیر الإنفاق الحكومي و أشكاله المختلفة فیما      

                                                             

  . 240، 240، مرجع سبق ذكره، ص  ص، ترشید إنفاق العام ودوره في علاج عجز موازنة العامة للدولة في اقتصاد إسلاميكردودي صبرینة،   1
جامعة ...، أطروحة دكتوراه)2004-1990حالة الجزائر ( یة ودورها في تحقیق التوازن الاقتصادي المال السیاسةدراوسي مسعود،   2

  .171، ص 2005/2006الجزائر،
  .412، ص 1995دار النهضة العربیة، بیروت،لبنان،  مالیة عامة،حسن عواضة،   3
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  :تعریف التبذیر في الإنفاق الحكومي وأشكاله/ أولا 

            یقصد به الإنفاق في غیر ضرورة نفع ویعد سلوك سلبي ضارا والتبذیر هو تبدد للثروة العامة وینقص      

  .من رصید المال العام

ا    :تبذیر في الإنفاق الحكوميأشكال ال/ ثانیّ

 تضخم عدد العاملین في جهاز الدولة وزیادته عن العدد اللازم لأداء العمال. 

 استئجار المباني الكبیرة للأجهزة الحكومیة بمبالغ عالیة أعلى من قیمة الإیجارات العادیة لها. 

  كثرة الإعانات والمساعدات الداخلیة والخارجیة التي تدفعها دولة. 

 ؤتمرات وندواتكثرة م. 

 1.كثرة الإنفاق على الأعیاد ومناسبات وكثرة السفر والمؤتمرات 

  أهمیة و أهداف ترشید الإنفاق الحكومي: الثاني مطلبال 

هي إلاّ عملیة للوصول إلى أهمیة هذا ترشید من خلال تحقیق  إن عملیة ترشید الإنفاق الحكومي ما      

  .داف هذا الترشیدالأهداف المرجوة وفیما یلي أهمیة وأه

   أهمیة عملیة ترشید الإنفاق العام: الفرع الأول  

  : تتجلى أهمیة عملیة ترشید الإنفاق الحكومي فیما یلي      

  جل تحقیق الاستفادة المثلى           أترشید إنفاق یكتسب أهمیة كبرى في عالمنا المعاصر لأنه مطلوب من 

       فكم من مشروع أنفق علیه بأكثر أو أقل مما یحتاجه وكم من الموارد، وتخلص من سوء تخصیصها،   

                                                             

  . 397 -389ص، ص،مرجع سبق ذكره،   أصول الموازنة العامة،محمد شاكر عصفور،   1
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من مجال محدود النفع والمصلحة مقدم على غیره من مجالات، أهم و أنفع أي أن عدم تحققه یرتب مضار 

  1.عدیدة في مختلف مجالات

   الحكومي إنفاقأهداف ترشید : الفرع الثاني  

  : من الأهداف التي تتمثل فیما یلي لعملیة ترشید الإنفاق الحكومي مجموعة       

  خفض عجز الموازنة وتقلیص فجوة بین الإیرادات المتاحة والإنفاق المطلوب والمساعدة في السیطرة على 

 .تضخم والمدیونیة والمساهمة في تدعیم وإحلال وتجدید مشروعات البنیة الأساسیة    

 مصروفات التي لا تحقق مردودیة كبیرةمراجعة هیكلة للمصروفات عن طریق تقلیص نوعیة وحجم ال. 

  والمتغیرة محلیا وعالمیاوالطبعة الاحتیاط لكافة الأوضاع المالیة الجیدة والمستقرة. 

 تجنب مخاطر المدیونیة المالیة وآثارها خصوصا و إن كثیر من الدول نامیة تعاني من هذا المشكل. 

 ل الزمنیة قصیرة ومتوسطة وطویلةالحفاظ على التوازن بین سكان والموارد في مختلف مراح. 

 دفع عجلة التطور والتنمیة واجتیاز المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة التي تواجه الدولة. 

   المساعدة على تعزیز القدرات الوطنیة في الاكتفاء الذاتي النسبي في الأمد الطویل وبالتالي تجنیب المجتمع 

  2.وغیرهامخاطر التبعیة الاقتصادیة والسیاسیة     

  الآثار الاقتصادیة و الاجتماعیة لترشید الإنفاق الحكومي: المطلب الثالث

                  الإنفاق الحكومي على الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة، لأن الدولة تعتمدتؤثر سیاسة ترشید      

  :على نفقات العامة بدرجة الأولى وفي ما یلي بعض التأثیرات

                                                             

  .248مرجع سبق ذكره ص ،ترشید إنفاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلاميكردودي صبرینة،   1
مرجع سبق ذكره، ص، ص   ،)2000/2010دراسة حالة الجزائر ( الحكم الراشد كمدخل حدیث لترشید الإنفاق العام والحد من الفقر شعبان فرج،   2
89 ،90.  
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         في حالة الازدهار الاقتصادي وإتباع سیاسة ترشید الإنفاق عام وتخفیض نفقات عامة  :ار الإیجابیةالآث / أولاّ 

من شأنه أن یخفض الازدهار ویرفع من الأسعار وأعراض التضخم، ویؤدي إلى حصول فاض مالي في موازنة 

  .یحول إلى احتیاطي عام للدولة لیستفاد منه في حالة الكساد والأزمات 

ا وإتباع سیاسة الإنفاق الحكومي قد تؤدي إلى تخفیض  الاقتصاديأما عن حالة الكساد  :الآثار السلبیة / ثانیّ

        الموظفین مما یؤثر على العمالة ویزداد عدد العاطلین عن العمل، كما قد تؤدي إلى تخفیض الإعانات 

  1.عیشةعلى مواد الأساسیة وبالتالي هذا یعود بالسلب على مستوى الم

  عوامل نجاح عملیة ترشید نفقات : المطلب الرابع

  : یتوقف نجاح عملیة الترشید للنفقات عامة على عدة عوامل نوردها فیما یلي     

بمعنى تحدید أهداف واضحة ودقیقة للبرامج الحكومیة سواء كانت أهداف طویلة              :تحدید أهداف بدقة .1

 .أو متوسطة

في ظل محدودیة الموارد نستعین على منظومة التخطیط العمومیة تحدید المشاریع  :تحدید الأولویات  .2

  .والبرامج وفق سلم لأولیات حسب درجة إشباعها لحاجات الأفراد الأكثر إلحاحا

  بمعنى تقییم مدى كفاءة وفعالیة أداء الوحدات والأجهزة الحكومیة   :القیاس الدوري لبرامج الإنفاق العام  .أ 

  .تنفیذ البرامج والمشاریع الموكلة إلیهاعند قیامها ب

 ى الدولة أن تسعى إلى تحقیق ینبغي عل  :الأضعفعدالة الإنفاق العام ومدى تأثیره لمصلحة الفئات    .ب 

درجة ممكنة من العدالة في توزیع المنافع والخدمات الناتجة عن النفقات العامة والعدالة لا تعني التساوي أكبر 

  .ات مجتمعفي توزیع منافع بین فئ

                                                             

  .406، 405مرجع سبق ذكره، ص، ص،  أصول الموازنة العامة،محمد شاكر عصفور،   1



النفقات العامة والموازنة                ( مدخل حول متغیرات البحث                          :ل  الفصل الأو 
 )والعجز الموازني وترشید الإنفاق الحكومي

 

47 

 

من أجل التأكد من بلوغ النتائج المرجوة من نفقات العامة وفقا للخطط  :تفعیل دور رقابة على نفقات عامة   .ج 

  1.التي تم وضعها

ویعد جانب الرقابة من أهم العناصر الفعالة في عملیة ترشید الإنفاق العام لذلك نجدها مطبقة في كل دولة       

  2.العامة بشكل یضمن تحقیق نفع عام من أجل السهر على صرف النفقات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

أبحاث المؤتمر ، )2014- 2001(آلیات ترشید الإنفاق العامة من اجل تحقیق التنمیة البشریة المستدامة في الجزائر حة، بلعاطل عیاش، نوى سمی  1
، كلیة علوم الاقتصادیة 2014-2001عكاساتها على تشغیل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة الدولي حول تقییم آثار برامج الاستثمارات العامة وان

  . 6، 5ص، ص،  2013مارس  11/12وتجاریة وعلوم التسییر، جامعة سطیف، 
  .139بق ذكره، ص ، مرجع ستونس - سیاسة المیزانیة في علاج عجز الموازنة العامة للدولة،دراسة مقارنة الجزائرلحسن دردوري،   2
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  :خلاصة الفصل

           أنها مبلغ نقدي یخرج من خلال تعرضنا لدراسة هذا الفصل وهو مدخل للنفقات العامة وتعرفنا على        

تقسیم النفقات العمومیة إلى تقسیمات  حاجة عامة وكذلك یتم  إشباعمن ذمة مالیة لشخص معنوي عام قصد 

نظریة ووضعیة، وكما تبین لنا أن الموازنة العامة هي عبارة عن خطة تتضمن تقدیر نفقات والإیرادات خلال 

لا تقوم وتسییر المصالح العامة بانتظام و فترة قادمة، وهي وسیلة من وسائل الدولة تعتمدها في تحقیق أهدافها 

دة ،وهذه المبادئ تساهم في شفافیة المیزانیة وتوازنها  السنویة وتخصیص والوح: المیزانیة إلاّ على المبادئ التالیة

كما تعرفنا إلى العجز الموازني كونه أحد الاختلالات الهیكلیة ،وتلك الوضعیة التي تكون فیها النفقات أكبر         

أجل  من الإیرادات ، ووجدنا أن له عدّة أنواع العجز الجاري والعجز الشامل، وهناك طرق داخلیة وخارجیة من

تمویل هذه العجوزات، ویعود سبب هذا العجز إلى نمو الإنفاق العام على الإیراد وتوسع أجهزة الحكومیة 

ونشاطها، واستعمل لعلاج هذا العجز عدة أسالیب كخفض المصاریف الحكومیة وعدم توسع فیها أي استعمال 

ة العامة، ومنه تحقیق أكبر نفع للمجتمع سیاسة ترشید النفقات العامة، وهي أهم أداة للتغلب على عجز الموازن

والكف عن التبذیر والإسراف وتحدید الأهداف والأولویات وتفعیل دور الرقابة على نفقات برفع كفاءة الإنفاق 

  .عامة

ولمعرفة الدور الرقابي على نفقات عامة سنتطرق إلى ماهیة الرقابة المالیة والرقابة المالیة هي صرف        

 .امة وهذا في الفصل المواليالنفقات الع

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

صل الثاني :  ال

قا العام  الرقاب المالي على الن
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:تمهید  

إن الرقابة كانت منذ نشأة الدولة لكن بصورة بدائیة،فمجرد تطور مهام الدولة أصبحت الحاجة إلى        

 یحاط بقواعد من الرقابة أنجهاز رقابي أمر ضروري وللمحافظة على الاستعمال الحسن للمال العام، وجب 

تكون الحكومة ملزمة من خلالها بتنفیذ المیزانیة وباعتبار النفقة تعود بالنفع العام للمواطنین لهذا وجب الحفاظ 

  :على المال العمومي بشتى الطرق والوسائل لذا وجب مراقبتها رقابة صارمة لذا سنتطرق في هذا الفصل إلى

 ابة المالیةعمومیات حول الرق: المبحث الأول.  

 الرقابة المالیة على صرف النفقات العامة: المبحث الثاني.  
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عمومیات حول الرقابة المالیة: المبحث الأول  

من خلال تحدید مفهوم الرقابة المالیة و أهمیتها  في هذا المبحث سنتناول عمومیات الرقابة المالیة،       

  .الشروط والمبادئ والأسس الرقابیة وخصائص النظام الرقابي الفعالوأهدافها وأهم تقسیماتها، إضافة إلى 

مفهوم وأهمیة وأهداف الرقابة المالیة: المطلب الأول  

              :في هذا المطلب سنتعرف على مفهوم و أهمیة و أهداف الرقابة المالیة كما یلي       

 مفهوم الرقابة المالیة: الفرع الأول  

         : سنتطرق إلى مفهوم الرقابة المالیة من خلال التطرق إلى نشأتها وتعریفها فیما یلي        

  :نشأة الرقابة المالیة/ أولاّ  

ترجع نشأة الرقابة المالیة الحكومیة إلى نشأة الدولة وملكیتها للمال العام وإدارته نیابة عن الشعب،حیث        

المحافظة تكفل  یعد ازدیاد حجم المال العام واتساع نشاط الدولة یتطلب المزید من الرقابة المالیة الفعالة التي

  1.على هذا المال العام وحمایته

لقد مارس العرب هذه الرقابة منذ النشأة الأولى للحضارة الإسلامیة وفي كتب  :ربنشأة الرقابة عند الع  .1

 الرقابة التي اتخذت أنماطا متنوعة، تراوحت بین الرقابة المالیة على صرف أو بعده حافل تاریخنا الإسلامي

 .وقد كان یقوم بها الرئیس الأعلى أو مجلس الشورى أو القضاة والمحتسبون

عرفت الرقابة المالیة في أوروبا منذ نشوء مجتمعاتها وتنازع سلطاتها التشریعیة  :عند الغربنشأة الرقابة   .2

وكانت لها صیغة جزائیة ثم تطور هذا النوع من الرقابة على أثر  1256والتنفیذیة، وبرزت هذه الرقابة سنة 

                                                             

  .12ص  ،1998مطبعة الانتصار لطباعة  الأوفست، الطبعة الثانیة، مصر، ، )النظریة والتطبیق( الرقابة المالیةي، عوف محمود الكفراو   1
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ور مفهومها مع تطور لیصبح مكتسب لممثلي الشعب لمناقشة نفقات عامة وتط 1789الثروة الفرنسیة عام 

  1.مصالح الجماهیر وسد حاجاتهم في أسرع وقت

  تعریف الرقابة المالیة/  ثانیاّ 

          :، وقد وجدت لها العدید من التعاریف نذكر منهاالاقتصادیةللرقابة المالیة أهمیة كبیرة في كل مجالات        

  :تعریف رقابة لغة  .1

 ترقبه، انتظره وتوقعه. 

 خافه، وحرصهترقبه، : راقبه. 

   2الحارس یشرف على أعلى، منتظر: الرقیب  

  :تعریف رقابة شرعا .2

 «استعمل فقهاء الشریعة الرقابة بمعناها اللغوي فهي عندهم المحافظة والانتصار فمن قوله تعالى         

).8:الآیةسورة توبة ( »لا یرقبوا فیكم إلاّ ولا ذمةكیف وإن یظهروا علیكم   

10 الآیةسورة التوبة  »لا یرقبون في مؤمن إلاّ ولا ذمة و أولئك هم المعتدون «وقوله تعالى   

في الآیتین السابقتین تعني المراقبة الحفظ والمراعاة كما یتضح لنا هذا المعنى جلیا في قوله جل شأنه و        

  .1سورة نساء الأیة  »إن الله كان علیكم رقیبا

ة للانتظار في قوله تعالى أنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم تعني المراقبأي مطلعا حفیضا لأعمالكم ، كما 

.27سورة قمر آیة . واصطبر  

 

                                                             

  . 172، 171، ص، ص 2007، دار المسیرة للنشر وتوزیع وطباعة، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، مبادئ مالیة عامةمحمود حسین الوادي،  1

.627، مرجع سبق ذكره، ص ، معجم متن اللغة  موسوعة لغویة حدیثةالشیخ أحمد رضا  2  
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.21سورة قصص آیة . و أیضا في قوله تعالى  فخرج منها خائفا یترقب   

1.الانتظارومن مجموع النصوص القرآنیة المشار إلیها یتبین أن معنى الرقابة الرعایة، الحفظ،   

  : تعریف الرقابة المالیة اصطلاحا .3

الرقابة هي إحدى جوانب العملیة الإداریة وتعني قیاس الأداء الحالي ومقارنته بالمعاییر المتوقعة  :1 تعریف -

للأداء والسابق تحدیدها ومن واقع هذه المقارنة یصبح من الممكن تحدید ما إذا كان للأمر یحتاج إلى اتخاذ 

للإعادة مستوى للأداء إلى المستوي المخطط والعبر عنه بالمعاییر السابق تحدیدها ولذلك ة یإجراءات تصحیح

  2.فإن وظیفة الرقابة تمارس بطریقة دائمة ومستمرة واتصالها الأكبر عادة یكون بوظیفة التخطیط

وتنطبق  وتمارس على مختلف المراتب، الرقابة المالیة هي مهمة تمارسها هیئة ذات اختصاص :   2تعریف -

 3.الرقابة المالیة على الواردات والنفقات 

عملیة متابعة دائمة ومستمرة تقوم بها السلطة نفسها أو بتكلیف غیرها وذلك للتأكد من أن ما  : 3تعریف -

یجري علیه العمل، وفقا للخطط الموضوعة والسیاسات المرسومة والبرامج المعدة، وفي حدود القوانین والقواعد 

  4.والتعلیمات المعمول بها لتحقیق أهداف معینة

والفحص والمراجعة من جانب الجهاز الرقابة المالیة  الإشرافة الحكومیة تعني الرقابة المالی :4تعریف  -

   وتحقق  بأحكام القوانین والتعلیمات والأنظمة، الالتزامللدولة للتأكد من حسن استخدام الأموال العامة ومدى 

  حث أسباب حدوثها واقتراح من سلامة النتائج الأعمال والقوائم المالیة وتقییم الأداء، وكشف مخالفات المالیة وب

                                                             

  .18، ص 1997، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة ، الطبعة الثانیة، مصر، الرقابة المالیة في الإسلامعوف محمود الكفراوي،   1
  . 18، ص2006، جهینة للنشر وتوزیع، طبعة الأولى، الأردن،الرقابة المالیة في القطاع الحكوميأكرم إبراهیم حمادة،   2
، مركز الدراسات الوحدة العربیة، الطبعة   الأولى، بیروت )العربیة الرقابة المالیة في الأقطار( العربیة لمكافحة الفساد أحمد مالكي وآخرون، المنظمة   3

 .16، ص2009
، دار الحامد للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، ص الرقابة المالیة في النظام الاقتصادي الإسلاميبسام عوض عبد الرحیم عیاصرة،   4

28.  
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  1. وسائل علاجها

 أهمیة الرقابة المالیة: الفرع الثاني  

بع أهمیة الرقابة المالیة من مجموعة من العوامل كوجود فاصل زمني بین الوقت الذي تم فیه تحدید تن        

هذا الفاصل الذي قد تحدث فیه أحداث غیر متوقعة تسبب الانحراف وكذلك  التنفیذالأهداف والخطط مع وقت 

 رو ص مما قد یسبب انحرافات وتتجلى  قد تكون تابعة عن الاختلاف بین أهداف التنظیم والأفراد العاملین

  : وأهمیة الرقابة المالیة فیما یلي

 بع أهمیة الرقابة من كونها الأداة التي تساعد على تحقیق أهداف المؤسسة، بحیث تقوم بالربط الوثیق تن .1

بین الوسائل والغایات من خلال توحید الجهود وتنسیقها نحو تحقیق الأهداف التنظیمیة البعیدة والقریبة، 

مالیة ومسایرتها بمختلف الخطط وتهدف الإجراءات الرقابیة إلى التأكد من صحة للإجراءات الإداریة وال

  2.والسیاسات العلیا

  .تعد من أهم المرتكزات التي تنطلق منها الموازنات العامة .2

 الرقابة المالیة من أهم الوسائل التي تلزم جمیع الموظفین والعاملین باختلاف مواقعهم الإداریة على احترام  .3

  .ون والدستوروتطبیق القوانین والأنظمة والتعلیمات كاملة حسب القان

  3.في مهامهم ینقو تفو المهي إحدى الأدوات العامة لاكتشاف أصحاب القدرات الممیزة   .4

 دورها التقلیدي في منع حدوث حالات الغش والسرقة والفساد وكشف وتحدید المسؤولیة عنها في حالة  .5

  .حدوثها

                                                             

للأداء المؤسسي دراسة استطلاعیة لأراء عدد المدراء في الشركات الصناعیة في محافظة محمد عبد العزیز العبیدي، زیاد خلف خلیل الجیوري،   1
   Boord of smpre Audit،  2016 – 1968، دیوان مراقبة مالیىة، جمهوریة العراق، نینوي

  . 173سبق ذكره، ص مرجع مبادئ المالیة العامة،محمود حسین الوادي،   2
مذكرة  المؤسسات الأهلیة في قطاع غزة، –أثر الرقابة المالیة على استمرارا التمویل للمؤسسات الأهلیة دراسة میدانیة محمد شرف،  ،جهاد محمد  3

  .26، ص2005ماجستیر في محاسبة وتمویل، 
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 أهداف الرقابة المالیة: الفرع الثالث  

من الأهداف حول الانتظام وهذا حسب كل مجال وفیما یلي أهم الأهداف للرقابة المالیة مجموعة        

  :الرقابیة

احترام رغبة البرلمان أثناء تنفیذ للمشاریع وخدمات عامة لأن احترام رغبته من احترام  :الأهداف السیاسیة/ أولا

  .رغبة الشعب

ا   د من استثمارها بأفضل الأوجه التي تحقق كفایة استخدام الأموال العامة و التأك :الأهداف الاقتصادیة/ ثانیّ

  1.عامالنفع 

التأكد من مطابقة ومسایرة مختلف التصرفات المالیة للقوانین والأنظمة والتسلیمات  :الأهداف القانونیة/ ثالثا

  .والسیاسات والتوجهات والأحوال المالیة بالتركیز على مبدأ المسؤولیة والمحاسبة

          هي محافظة على الأموال العامة واستعمالها بمشروعیة وبكفاءة ومرونة وفعالیة و  :الأهداف الإداریة/ رابعا 

من أجل تحسین عملیة تخطیط وتوجیه وتنظیم الجهود واتخاذ القرارات المناسبة وتقیم الوضع العام، وتقیم أداء 

   2.العاملین

أنواعه كالرشوة والاجتماعي وبمختلف صوره و تشمل على محاربة الفساد الإداري : الأهداف الاجتماعیة/ خامسا

  3.في أداء الواجبات تجاه المجتمع أي تركیز على جانب السلوكي للأداء والسرقة والإهمال

  :ویمكن تصنیف هذه الأهداف إلى أهداف تقلیدیة وحدیثة كما یلي        

  

                                                             

  .198، ص2014للنشر والتوزیع، طبیعة الثانیة، عمان، الأردن، ، دار صفاء )من منظور اسلامي( مالیة عامةحسین محمد سمحان و آخرون،  1
  .175محمود حسین الوادي، مرجع سبق ذكره، ص    2
  .198حسین محمد سمحان وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص   3



ـــــالرق                                      : الفصل الثاني ــــابــ ـــــةة المالیـ ـــع ــ ـــلى النــــ ــــفقات العامـ  ةـــ

 

56 

 

  : هداف التقلیدیةالأ/ سادسا 

 خصصت من أجلها الأموال العامة والتحقق من صحة الدفاتر  التأكد من سلامة العملیات المحاسبیة التي

 .والسجلات والمستندات

  التأكد من عدم تجاوز الوحدات النقدیة في الإنفاق وحدود الإعتمادات المقررة مع ما یستلزم من مراجعة

 .لهم سلطة الاعتماد...المستندات المؤدیة للصرف والتأكد من صحة توقیع  

  المالي والتي یقوم بها جهاز إداري تابع للوزارة المالیةعملیة التفتیش. 

  :الأهداف الحدیثة/ سابعا 

  التأكد من كفایة المعلومات والأنظمة والإجراءات المستخدمة. 

  مدى التزام الإدارة في تنفیذها للمیزانیة وفقا للسیاسة المعتمدة. 

 بیان آثار التنفیذ على مستوى النشاط الاقتصادي واتجاهاته . 

 1.الربط بین التنفیذ وما یتخلله من إنفاق والنتائج المترتبة عن هذا التنفیذ  

  تقسیمات الرقابة المالیة: المطلب الثاني

للرقابة المالیة عملیة دائمة ومستمرة تدور مع المال العام وجودا وعدما فتختلف أشكالها وتتعدد أنواعها        

وتتباین صورها وفقا لمعاییر مختلفة وتبعا لتعدد وجهات نظر الباحثین، ورغم هذا التباین نستطیع أن نقسم 

  2: الرقابة المالیة إلى الأنواع والصور التالیة

  

                                                             

دراسة مقدمة ، )مراقبة میزانیة الجماعات المحلیة( وضع دینامیكیة جیدة لتفعیل دور الجماعات المحلیة في التنمیة ربیحي كریمة، بركان زهیة،   1
 للملتقى الدولي حول تسییر وتمویل الجماعات المحلیة في ضوء التحولات، كلیة علوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سعد دحلب، البلیدة

  . 9، 8، ص ص ، 2007الجزائر،
  .24مرجع سبق ذكره ، ص  ،)النظریة وتطبیق( ، الرقابة المالیة عوف محمود الكفراوي  2



ـــــالرق                                      : الفصل الثاني ــــابــ ـــــةة المالیـ ـــع ــ ـــلى النــــ ــــفقات العامـ  ةـــ

 

57 

 

 من حیث الجهة :الفرع الأول:  

  :هنا نجد نوعین من الرقابة       

  :الرقابة الداخلیة / أولاّ 

هي مجموعة من أسالیب وإجراءات تستخدم لتطویر كفاءة التنظیم وتشجیع قبول السیاسات والإجراءات        

  2.وتتم داخل السلطة التنفیذیة نفسها فهي رقابة ذاتیة تمارسها الوحدات القائمة بالتنفیذ ، 1السلیمة

ا     :الرقابة الخارجیة/ ثانیّ

 رقابة لاحقة الأمروهي في الغالب هي الرقابة التي تتولها أجهزة خارجیة غیر خاضعة للسلطة التنفیذیة       

وقد تكون هذه الرقابة إداریة أو قضائیة أو قضائیة أو رقابة تشریعیة أو في بعض الأحوال قد یباشر جهات 

  3.الرقابة الخارجیة أنواع الرقابة الأخرى السابقة للصرف أو التنفیذ

  یتمن حیث التوق: ع الثانيالفر  

  :یمكن تقسیم عملیة الرقابة حسب توقیت حدوثها إلى ثلاث أنواع       

  :رقابة مسبقة/ أولاّ 

وهي رقابة المانعة أو الوقائیة بمعنى أنها تمنع الأخطاء أو التجاوزات قبل وقوعها، حیث یتم هذا النوع       

من الرقابة قبل استكمال عملیة الصرف وعلیه فإنها تقوم بالوقایة من الانحراف منذ البدایة ولهذا النوع من 

  4: الرقابة العدید من المزایا

                                                             

   12: 55على الساعة  2017/  03/ 14:، تاریخ الإطلاع) اربوساي( دلیل الرقابة المالیة للمنظمة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبیة   1

 124-www.arabosai.org/ar/321 
  . 34، ص1997، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، الطبعة الثانیة، مصر، الرقابة المالیة في الإسلامعوف محمود الكفراوي،  2
   25، ص2010ة الثقافة الجامعیة للنشر، الطبعة الأولى، مصر، ، مؤسس، تطور الرقابة المالیة تبعا للنظام الماليعوف محمود الكفراوي  3
  .29، ص 2006، جهینة للنشر وتوزیع ، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، الرقابة المالیة في القطاع الحكوميأكرم إبراهیم حمادة،    4
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 الأداءإلى ضمان حسن  أنها تهدف. 

 وتهدف إلى التأكد من الالتزام بنصوص القوانین وتعلیمات والأنظمة. 

 1.و أنها تتحاشى وقوع الخطاء والمخالفات عن طریق اتخاذ الإجراءات الإحباطیة عند وقوعها 

ا    ):نیةرقابة آ( الرقابة أثناء تنفیذ / ثانیّ

تنفیذ الإیرادات والنفقات، وقد یكون الجهاز المكلف بها جزء من الأعوان هي رقابة التي تتزامن مع       

المكلفین بتنفیذ العملیات المالیة كأن یقوم المحاسب العمومي بمراقبة الآمر بالصرف، وهي تعتبر رقابة داخلیة 

  2.والهدف منها هو الوقایة من الوقوع في الأخطاء

  :حقةالرقابة اللا/  ثالثا

وهي الرقابة التي تبدأ بعد انتهاء السنة المالیة وقفل الحسابات واستخراج الحساب الختامي للدولة وتشمل        

 هذه الرقابة النفقات والإیرادات وتتضمن هذه الرقابة المراجعة الحسابیة والمستندیة لكافة العملیات المالیة لكشف 

  3.رة ذاتها صاحبة التصرف أو قد تمارسها هیئة مستقلةالتلاعب بالأموال العامة، وتمارس هذه الرقابة الإدا

  أي أن الرقابة اللاحقة تتولى تدقیق الإجراءات المالیة بعد عملیة الصرف و غالبا ما یقوم بهذه العملیة       

  4) .دیوان الرقابة المالیة( دائرة المحاسبة 

  

                                                             

 2015، المكتب الجامعي للنشر، الطبعة الأولى مصر،والرقابة على تنفیذهاالمالیة العامة والموازنة العامة للدولة عبد الباسط على جاسم الزبیدي،   1

  .251ص 
دراسة مقدمة للمؤتمر العلمي الدولي ، حول أداء المتمیز  الرقابة على الأموال العمومیة كأداة لتحسین التسییر الحكومي، صرارمة عبد الواحد،   2

  .138، ص2005ادیة ، جامعة أم البواقي، الجزائر، للمنظمات والحكومات ، كلیة الحقوق والعلوم الاقتص
  .252عبد الباسط علي جاسم الزبیدي، مرجع سبق ذكره، ص    3
، ص 2013، دار زهران للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، إدارة الموازنات العامةمؤید عبد الرحمان الدوري، طاهر موسى الجنابي،   4

125 .  
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 المحاسبة والاقتصادیةمن وجهة نظر (  من حیث نوعیة أو طبیعة الرقابة: الفرع الثالث (  

  : رقابة مستندیة ورقابة اقتصادیة ، وفیما یلي شرح لهما: یتضمن هذا التقسیم نوعین من الرقابة        

  ):الحسابیة ( الرقابة المستندیة / أولا 

المواد قد أنفقت في حدود  أنوهي الرقابة على المستندات وسجلات والدفاتر المالیة للتأكد من        

  رقابة بالأسالیب المحاسبیة عتمادات المخصصة لها و أنها سلیمة ومطابقة للأرقام الواردة بالتسجیلات فهي الا

  1.وقد تكون قبل الصرف أو بعده وغایة هذه الرقابة هو التأكد من طرق الإنفاق وصحة المستندات

ا     )رقابة الأداء أو الكفایة أو الفاعلیة ( الرقابة الاقتصادیة / ثانیّ

الرقابة  هي تلك العملیات التي تقیس الأداء التجاري وتقوده إلى أهداف معینة محددة مسبقا، فهذه       

  2.تتطلب وجود أهداف محددة مسبقا لقیاس الأداء الفعلي وأسلوب لمقارنة الأداء المحقق بالهدف المخطط

أي أن الرقابة الاقتصادیة لا تقتصر على جانب الحسابي أو التأكد من مشروعیة عمل الإدارة لكنها         

تتجاوز ذلك إلى التقویم النشاط الحكومي نفسه فهي تبحث عن مدى تحقیق أهداف الموازنة وبالتالي مدى 

  3.للمجتمعتحقیق أهداف الاقتصادیة والاجتماعیة 

 دور الدولة من حیث: الفرع الرابع  

  فیما یتعلق بدور الدولة في عملیة الرقابة فإنه في هذا المجال یمكن تقسیم عملیة الرقابة إلى ثلاث أنواع          

  : والثالث الرقابة الشعبیة، ونبین فیما یلي هذه الأنواع ،رقابة التشریعیةالوالثاني  ،الأول الرقابة التنفیذیة

                                                             

  .29، مرجع سبق ذكره، ص الرقابة المالیة في الإسلامفراوي، عوف محمد الك  1
  .36ه، صمرجع سبق ذكر  ،)نظریة وتطبیق( الرقابة المالیة عوف محمد الكفراوي،   2
  .254عبد الباسط على جاسم الزبیدي، مرجع سبق ذكره، ص  3
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  : الرقابة التنفیذیة/ أولاّ  

  الرقابة تشمل  عام وهذهنوعها نعرض تأكد من حسن استخدام مال  أیاّ كانتقوم بها أجهزة حكومیة          

       نظاما  إجرائهافي منها واللاحقة، وقد تتبع في الرقابة المستندیة ورقابة الأداء الداخلیة منها وخارجیة السابقة 

قطاع الأعمال العام حیث یوجد بها رقابة ذاتیة ثم رقابة بة على شركات رقاوخیر مثال على ذلك ال یااسو أس

الشركة القابضة لها ثم رقابة وزیر قطاع الأعمال العام هذا بالإضافة إلى رقابة الأجهزة الأخرى التي لا تدخل 

  1. في الدولة  رات أو جهات أخرىافي هذا النظام الرأسي للرقابة والتي قد تتمتع بالاستقلال الذاتي أو تتبع وز 

ا       :التشریعیةرقابة / ثانیّ

هي تلك التي تتولاها الهیئة التشریعیة بما لها من سلطة في الرقابة المالیة أو تباشر السلطة التشریعیة        

هذه المهمة بطرق مختلفة فقد تتم عن طریق هیئة تشریعیة مباشرة أثناء السنة المالیة أو بعد فحصها للحساب 

والسؤال للوزارات كممثلین السلطة التنفیذیة، وقد یترتب مع هذا الأسلوب مسؤولیة الوزارة عن طریق الاستجواب 

            تحصل على غالبیة الأصوات وقد تتجاوز مسؤولیة الوزراء إذا لم إسقاطها السیاسیة وطرح الثقة بالوزارة و

        2.عن مخالفات المالیة حدود المسؤولیة السیاسیة

  :بة الشعبیة الرقا/  ثالثا  

وهي عبارة عن الرقابة التي تمارسها المجتمع عن طریق الأجهزة الشعبیة وما ینبثق عن تنظیمها                 

    العام، وهذا الحق ناتج  النشاطصور  على مختلفمن لجان رقابیة التي تباشر حقها في الإشراف والرقابة 

            بالرقابة الشعبیة هنا رقابة تلك الأجهزة الشعبیة التي قد توجدللأموال العامة ونقصد عن ملكیة  الشعب 

                                                             

  .28مرجع سبق ذكره، ص  الرقابة المالیة نظریة وتطبیق،محمد الكفراوي،  عوف  1
  .89مرجع سبق ذكره، ص  الإدارة المالیة العامة،مصطفى الفار،   2
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في بعض الدول بالإضافة إلى رقابة السلطة التشریعیة مثل رقابة اللجان النقابیة ورقابة التنظیمات السیاسیة 

                1.المختلفة والمتعددة الأشكال

 المخولة لهاالرقابة المالیة من حیث الجهة : الفرع الخامس  

من حیث الجهة أو السلطة الممنوحة القائمة بأعمال الرقابة المالیة، یمكن تقسیم الرقابة على نوعین         

  : الآتیین

  :الرقابة الإداریة/ أولاّ 

هي تلك التي تكون مهمتها جمع البیانات وتحلیلها للوصول إلى نتائج معینة للتأكد من تطبیق القوانین        

واللوائح والتعلیمات وتحقیق الأهداف الموضوعیة بكفاءة تامة مع وجود سلطة التوصیة باتخاذ القرارات المناسبة 

 إحالتها أوء والمخالفات والتنبیه إلیها لتجنب أي انحراف أو مخالفات ودورها  ینتهي عنه اكتشاف الأخطا

  :للسلطات المختصة ولها صورتین

 .تقوم به وجهات خارجیة  :خارجیة .1

  وزاراتكالتالي بها الوزراء ورؤساء المصالح ومدیري الوحدات على مرؤوسیهم وكذلك تقوم به   :داخلیة  .2

  2.الخزانة أو البنك المركزي 

ا    :رقابة قضائیة/ ثانیّ

حیث تتولى هیئة قضائیة  فحص الحسابات واكتشاف المخالفات وحوادث الغش والسرقة وقد یعهد إلیها        

العقوبات المنصوص علیها، أو قد تحدد مهمتها في اكتشاف  وإصداربمحاكمة المسؤولین عن المخالفات 

                                                             

  .37مرجع سبق ذكره، ص  الرقابة المالیة في الإسلام،محمد الكفراوي،  عوف  1
  26مرجع سبق ذكره، ص  ،)نظریة وتطبیق(، الرقابة المالیة محمد الكفراويعوف   2
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للقضاء الجنائي إذا استدعى للأمر كما قد یطلب  إحالتهمأو  ارك الموقفالمسؤولین بتدالمخالفات بمطالبة 

اكتشفته من مخالفات مالیة، وما و السلطة تشریعیة وتعرض فیه ما منها وضع تقریر سنوي لرئیس الدولة أ

  1.للتقلیل من هذه مخالفات أو منعها في مستقبل واقتراحاتها تلاقیةأمكن  

  تدخل سیاسي إضافة إلى كشف  تحكم أواسبین ضد أي كذلك تسعى الرقابة القضائیة إلى حمایة المح       

               المخلفات وتبذیر والسرقة والغش وإهمال التي قد لا یكشف عنها الستار لأسباب سیاسیة أو إداریة وهذا كله 

  2.من أجل حمایة المال العام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .89العامة، مرجع سبق ذكره، ص  الإدارة المالیةمصطفى الفار،    1
مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان الأردن،  دراسة في المالیة العامة،أمجد عبد المهدي مساعدة، محمود یوسف عقلة،   2

  .256، ص 2001
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  الرقابة المالیة تقسیمات): 06(الشكل رقم 

  المالیةتقسیمات الرقابة 

  

  

  

                                                                   

  

                                                           

  

  

  

  

  

  

  

  . الطالبة بالاعتماد على ما سبق إعدادمن : المصدر

  من حیث الجهة  رقابة داخلیة

  رقابة خارجیة

  من حیث التوقیت

  رقابة مسبقة

  )رقابة آنیة(  رقابة أثناء تنفیذ

  رقابة لاحقة

من حیث نوعیة أو طبیعة   )المحاسبیة(  المستندیة رقابة

الرقابة أو من جهة نظر 

  محاسبیة والاقتصادیة 

           رقابة اقتصادیة رقابة الأداء

  أو الكفاءة أو الفعالیة

  رقابة تنفیذیة

  من حیث دور الدولة  رقابة تشریعیة

  شعبیةرقابة 

  من حیث الجهة المخولة لها   رقابة إداریة

  رقابة قضائیة
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  شروط ومبادئ وأسس الرقابة المالیة: المطلب الثالث 

  :یلي كما المالیةسنتناول في هذا المطلب أهم شروط ومبادئ و أسس الرقابة        

 متطلباتها( شروط الرقابة : الفرع الأول(  

  : على عاتقها ما لم تتوفر شروط أهمها ةالملقا لا یمكن لأي رقابة حكومیة تحقیق أهدافها وتنفیذ الواجبات      

بمعنى أن الجهة الرقابیة تستمد سلطتها من قوانین وتشریعات و أنظمة وتعلیمات  :السلطة القانونیة/ أولاّ 

من قبل السلطات التشریعیة في البلاد وهو من یعطي الجهة الرقابیة تحویلا عاما  إقرارهامتفق علیها بعد 

  .بممارسة أعمالها وفق هذه القوانین

ا    .أي تشكیل جهة رقابیة مالیة حسب الاختصاص والمناخ:  الإختصاص/ ثانیّ

الجهة  تضطلعالتي أي یجب توفر المعلومات المالیة من أجل سیر عملیات المالیة  :توفر المعلومات/ ثالثا

  .لدیهاوفقا للمعلومات والمعطیات المتوفرة  أحكامهالمراقبتها ولكي تتمكن من إصدار 

قاییس المالناجح وقد تكون هذه  لأداءویقصد بها تحدید المقاییس والمواصفات المثالیة  :وجود معاییر/ رابعا 

الأداء  قة یمكن القیاس علیها من خلال هناك نماذج مثالیة ساب أنزمنیة أو نسبیة أي  كمیة أو قیمیة أو

  .والنتائج وحجم الهدر والخسائر والربح كذلك من خلال المقارنة

تبقي أحكام الرقابة جبرا على ورق ما لم تساندها العقوبات و الانضباطیة بحق : وجود العقوبات/ خامسا

  المخالفین والمسیئین والمتجاوزین للقوانین العامة والخاصة، فتطبیق العقوبات بحق هؤلاء یعزز دور الرقابة 

  1.للأوامر الموضوعةالمالیة ویدفع الآخرین إلى عدم تجاوز 

                                                             

                                      ،2014دیسمبر 13مل مقدمة ، حالة الجزائر، السبت الحكومیة، ورقة ع الأنشطةالرقابة المالیة على  أجهزةبوكسافي رشید، أوكیل نسیمة،   1

 http : //mhassano37.blogspot.com/2014/12-post-84.htmt  ، 14: 18على ساعة  2017/ 03/ 31تاریخ الاطلاع  .  
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 الرقابة على المال العاممبادئ : الفرع الثاني  

إن النظام الرقابي على المال العمومي یتركز على عدة مبادئ وهي الشرعیة والنظامیة والفعالیة        

  :والمردودیة وفیما یلي سنتطرق لهذه المبادئ

  :مبدأ الشرعیة والنظامیة/ أولا 

 هنا صرف النفقات لا یتم إلاّ بعد موافقة قانونیة مسبقة، ولا یمكن تنفیذ إلاّ من قبل شخص  :مبدأ الشرعیة   .1

بالتالي مؤهل قانونیا، ویجب الأخذ  بعین الاعتبار الجانب السیاسي ، إذا یجب موافقة البرلمان على المیزانیة و 

حفاظ على التوازن الجانب مسبق للمحدد  سقفالإنفاق ، یجب أن لا یتعدى توقر رخصة الجانب المالي

  .الإداري یجب تهیئة الشروط لمنع كل تبذیر وسوء تسییر من قبل الأعوان الإداریین

  : مبدأ نظامیة العمل المالي .2

  نظامیة عملیة التسییر في هذا الإطار یجب التحقق من مدى مطابقة التصرف المالي مع الإجازة المیزانیة

 .والقوانین وتنظیمات

    للتشریعات واللوائح،  أي عند التنفیذ یجب احترام النظم المطبقة في هذا المجال موافقة عملیة الإنفاق

 .والنصوص المعتمدة التي تحتوي على قواعد تنفیذ عملیات المالیة

  انتظام وصحة القیود المحاسبیة، تتطلب من الأعوان المكلفین بذلك مسك دفاتر محاسبة،وهي تعتبر عملیة

ة، فالأمر بالصرف الذي ینفذ العملیات المالیة بمرحلتها الإداریة لا بد أن یمسك محاسبة للالتزامات قانونی

 امة بدخول وخروج الأمواللابد له من مسك محاسبة ع ت المصدرة بینما المحاسب العموميوأخرى للحوالا

أن تكون القیود المحاسبیة مقدمة بكل صدق و أمانة وتنظیم محكم والأعوان المكلفین بتنفیذ العملیات  ویجب

  1.المالیة لابد لهم أن یحترموا التعلیمات المنصوص علیها في قانون المحاسبة العمومیة

                                                             

  . 140، 139، مرجع سبق ذكره، ص ، ص،  التسییر الحكوميالرقابة على الأموال العمومیة كأداة لتحسین صرارمة عبد الواحد،   1
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ا    :مبدأ الفعالیة والمردودیة/ ثانیّ

المقدمة للمرفق العام والبحث عن أثر برنامج معین على أي المرتبط بالمنفعة العامة  :مبدأ فعالیة تسییر .1

  .المجتمع وذلك بمعرفة مدى تحقیقها للأهداف المرجوة

تسخر الدولة وسائل هامة واعتمادات مالیة ضخمة من أجل ضمان تقدیم الخدمات  :مردودیة العمل الإداري .2

جید  للأموال العمومیة یستلزم قیاس عمة وذلك بحث المسیرین على استعمال الموارد بصفة مثلى والتسییر ال

التكالیف والمردودیة بهذا یسمح للمسیرین باستعمال الوسائل بصفة مثلى وبالتالي تحسین تسییر مرافق عامة 

 1.والقضاء على عامل التبذیر والاستعمال الأمثل للوسائل

  وسائل وقواعد( الرقابة المالیة أسس : لثالفرع الثا(  

  :تتجسد أسس الرقابة المالیة في مجموعة من الوسائل والقواعد التي سنتداولها فیما یلي       

  )أسالیب( وسائل الرقابة المالیة /  أولاّ 

إن تحقیق الرقابة المالیة الأهداف المرجوة منها یرتبط بوجود أجهزة رقابیة قادرة على القیام بأعمالها        

مستقلة عن السلطة التنفیذیة التي تقوم بمراقبة أعمالها، أي أنها لا تتبع الجهات على أن تكون هذه الأجهزة 

علیها ولا تخضع لها بأي شكل من الأشكال ویجب أن تتوافر في أعضائها شروط معینة  التي تباشر رقابتها

   2:مة فیما یليفیكونون من ذوي كفاءات الممتازة ویمكن تلخیص الأسالیب التي تتبعها أجهزة الرقابة بصفة عا

 بواسطة الرؤساء یستخدم في مراقبة الوحدات وملاحظتها أثناء القیام بالعمل ویتم هذا  :الملاحظة والمشاهدة .1

في مستویات الإدارة المختلفة بهدف تصحیح ما یقع من أخطاء فور وقوعه وللوقوف على طریق  والمشرفین

  3.مة ومستمرة متاحة لنظم الرقابة داخلیةأداء الأعمال ومراجعة نتائج المحققة، وهي رقابة دائ

                                                             

  .142، 140صرارمة عبد الواحد، مرجع سبق ذكره، ص، ص،   1
  .26، مرجع سبق ذكره، صالرقابة المالیة في الإسلامعوف محمد الكفراوي،   2
  .87، مرجع سبق ذكره، ص ، تطور الرقابة المالیة تبعا للنظام الماليعوف محمد  الكفراوي  3
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 یكون ذالك بواسطة أفراد أو أجهزة لم تشرك في العملیات التنفیذیة وقد تتم  :المراجعة وفحص وتفتیش .2

مراجعة قبل إتمام التصرفات المالیة كالرقابة قبل الصرف وقد تتم المراجعة والتفتیش بعد انتهاء التصرفات 

وبیانات كافیة وبالشكل المطلوب بحیث یمكن مراجعتها وتحلیلها للتعرف على سیر ویشرط وجود مستندات 

العمل داخل الوحدة وتحدید الانحرافات إن وجدت والتأكد من سلامة النتائج التي وصلت إلیها الوحدة، وهذا وقد 

  1.یتبع أسلوب التفتیش المفاجئ على الوحدات للتأكد من سلامة تصرفاتها

  :لعمل الرقابي بأسالیب عدیدة ومتنوعة منهاوقد یباشر هذا ا

 .یتم بأخذ عینة من مجموعة المستندات والعملیات المالیة :اختیاریةمراجعة  .1.2

یتم هنا مراجعة بصفة مستمرة للمستندات والقیود المحاسبیة التي تثبت بدفاتر الوحدة  :مراجعة المستمرة .2.2

  .طوال عام

  .یتم خلال فترات دوریة خلال سنة :مراجعة دوریة .3.2

یتم بعد انتهاء السنة المالیة وإعداد قوائم مالیة والحسابات ختامیة للوحدة وبیان مدى  :مراجعة نهائیة  .4.2

  2.صحتها

 یعد أسلوب غیر مباشر من أسالیب الرقابة یساعدها على تحقیق أهدافها دون وجود : الحوافز والإجراءات .3

  3.العمال ذاتیا دون رقیب في تحقیق أهداف رقابة رقاب أو مشرفو بها یندفع 

 وضع النظم والتعلیمات واللوائح التي یلتزم بها والتي تعتبر الخروج علیها  :النظم والتعلیمات واللوائح .4

النظم والقواعد المالیة لا یضمن  إتباعمخالفة مالیة تستوجب المسألة وهذه الوسیلة للرقابة غیر كافیة فإن 

یكون التصرف في المالیة صحیحا من الناحیة الشكلیة ولكنه غیر  أنضرورة سلامة الأداء، بمعنى بال

  من الناحیة الموضوعیة، ولا یعني سلامة الإنفاق بالضرورة تحقیق النتائج المستهدفة لذلك فأن الأمر  صحیح

                                                             

  .27، مرجع سبق ذكره، ص الرقابة المالیة في الإسلامعوف محمد الكفراوي،   1
  .89مرجع سبق ذكره، ص  ،)نظریة وتطبیق( الرقابة المالیة عوف محمد الكفراوي،   2
  .80، مرجع سبق ذكره، صتطور رقابة المالیة لنظام الماليعوف محمد الكفراوي،   3
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  1.یتطلب للإجراء الرقابة بأسلوب سلیم بان یلازم هذه الرقابة تقسیم الأداء 

ا    :قواعد الرقابة المالیة/ ثانیّ

لكي یقوم المراجع بعملیة الرقابة المالیة على خیر وجه سواء كان فردا أو مؤسسة یطلب ذلك توافر       

  : شروط وقواعد معینة نجملها في

 یجب توافر ویتحقق للقائم بأعمال رقابة الاستقلال الذي یمكنه   :الاستقلالیة والحیادیة حقیقة ومظهرا .1

  .صلاحیاتالإدارة وأن تكون له ت لتحمیه من بطش من قیام بأعماله وتتوافر له ضمانا  

        شروط معینة بحیث یكونونفي القائمین بأعمال الرقابة یجب توافر   :توافر كفاءة مهنیة لازمة .2

التدقیق والتقییم مطلعین وعالمین بالتطور  بأعمالمن كفاءة مهنیة اللازمة التي تمكنهم من قیام في مستوى 

  .المهني وأصوله ونظریاته مختلفة

 یلتزم المراقب المالي في كافة مستویات الرقابة المالیة ببذل العنایة المهنیة : بذل العنایة المهنیة اللازمة .3

  .اللازمة والضروریة للقیام بالعمل الرقابي على خیر وجه 

 من أهمها سهولة فهم نظامیجب توفر في نظام الرقابة على مال عام مقومات أساسیة : نظام الرقابة .4

     نظام الرقابة ومرونته الالتزام بنظام الرقابة بالإصلاح والإرشاد والتوجیه البناء مراعاة قصد  الرقابة ملائمة  

 2.من تكالیف رقابة

  ص الرئیسیة للنظام الرقابي الفعال الخصائ: المطلب الرابع

یلي  في ما له نذكرالخصائص الهامة لكي یكون النظام الرقابي فعال لابد من تجمع مجموعة من      

  :أهمها

  
                                                             

  . 27، 26، مرجع سبق ذكره، ص، ص، المالیة في الإسلام، الرقابة عوف محمد الكفراوي 1
  .59 - 54، مرجع سبق ذكره، ص، ص، تطور الرقابة المالیة تبعا للنظام الماليعوف محمد الكفراوي،   2
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 استقلالیة أجهزة الرقابة المالیة عن السلطة التنفیذیة. 

  قدرة وكفاءة أجهزة الرقابة من النواحي الفنیة والإداریة وسلوكیة. 

 استمراریة الرقابة في خط موازي لكافة مراحل الموازنة. 

 1.الاعتماد على مبدأ الفصل بین الوظائف الإداریة والحسابیة في الأجهزة العامة 

 تطویر مفهوم الرقابة المالیة وفقا لتطویر المفاهیم المالیة وأدواتها الرئیسیة. 

 صائیة من خلال نظام متكامل للمعلوماتتوفیر وتنظیم وتحلیل المعلومات والبیانات المالیة والإح. 

  بین الرقابة والمناخ التنظیمي وطبیعة المنظمة و أوضاعها المالیة والإداریة والتنافسیة  الانسجامضرورة

 .والبیئیة

 تنوع أسالیب الرقابیة واستعمالها بشكل تكاملي ومستمر. 

 اف الانحرافات في أوقاتها ووجود الدقة والوضوح والمرونة في أسالیب ومعاییر الرقابة وسرعة اكتش

 2.معالجات فوریة لها

  الرقابة المالیة على صرف النفقات العامة: المبحث الثاني

في هذا المبحث سنفصل في كیفیة الرقابة المالیة على النفقات العامة وهذا من خلال معرفة الهیئات         

بالإضافة إلى دور الرقابة المالیة اتجاه تزاید نفقات المكلفة بالرقابة المالیة والرقابة على نفقات العامة وأهدافها 

  .العامة

  

  

                                                             

  .179، مرجع سبق ذكره، ص مبادئ المالیة العامةمحمود حسین الوادي،   1
  .204، 203، مرجع سبق ذكره، ص، ص، ظور الإسلاميالمالیة العامة من منحسین محمد سمحان وآخرون،   2
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  یةالهیئات المكلفة بالرقابة المال: المطلب الأول

 رقابة المراقب المالي والمحاسب العمومي: الفرع الأول 

  :رقابة المراقب المالي/ أولاّ 

  أي هو عون من أعوان ، 1بالرقابة المالیة هو الموظف المؤهل علمیا وعملیا للقیام: تعریف المراقب المالي .1

وزارة المالیة ویمكن مكلفین بالرقابة المالیة القبلیة على تنفیذ النفقات العمومیة یعین بقرار وزاري من طرف 

 التمیز بین المراقب المالي والمراقب المالي المساعد، فالمراقب المالي مسؤول عن سیر المصالح تحت رقابته

تي یفوضها المراقب المالي إلیه عن الأعمال أما المراقب المالي المساعد مسؤول في حدود الاختصاصات ال

      تتدخل و لاالدولة فیه وفي صلاحیاته  دخلالمالي لا تتوالمراقب  ،2التي یقوم بها عن التأشیرة التي یسلمها

  3.في تحدید مرتبته أو زیادتها أو نقصانها

 هي المهام والواجبات التي یجب أن یقوم بها المراقب المالي والمسؤولیة المترتبة  :مسؤولیات المراقب المالي .2

  4.علیه نتیجة تقصیره أو إخلاله بها وتكون هذه المسؤولیة أمام الجهة المختصة 

  :من مهامه ما یلي   :مهام المراقب المالي .3

 السهر على صحة توظیف النفقات بالنظر إلى التشریع المعمول به. 

 التحقق المسبق من توفر الاعتمادات. 

 5.یقوم بمسك سجلات تدوین التأشیرات والرفض 

  یرسل المراقب المالي حالات دوریة معدة إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة لإعلام بتطویر الالتزام بالنفقات

 .وبتعداد المستخدمین

                                                             

  . مرجع سبق ذكرهالعلیا للرقابة المالیة والمحاسبیة، أربوساي،  للأجهزةدلیل الرقابة المالیة  للمنظمة العربیة   1
  .2، مرجع سبق ذكره، ص الرقابة المالیة على الأنظمة الحكومیةبوكسافي رشید، أوكیل نسیمة،   2
  .85، ص 1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المالیة العامةحسین مصطفى حسین،   3
 .مرجع سبق ذكره ، )أربوساي( یا  للرقابة المالیة والمحاسبیة لدلیل الرقابة المالیة للمنظمة العربیة كالأجهزة الع  4

.2بوكسافي رشید، أوكیل نسیمة، مرجع سبق ذكره، ص   5  
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 میزانیة على سبیل العرضیرسل المراقب المالي في نهایة كل سنة مالیة إلى الوزیر المكلف بال                 

               وإلى الآمرین بالصرف على سبیل الإعلام، تقریرا یعرض فیه شروط التنفیذ والصعوبات التي لقیها

 .إن وجدت في مجال تطبیق التنظیم والمخالفات التي لاحظتها في تسیر الأملاك العمومیة

  : مسؤولیة المراقب المالي المساعد  .4

  : له عدة مسؤولیات  نذكرها فیما یلي 

  المراقب المالي المساعد مسؤول عن سیر مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته وعن التأشیرات التي

 .یسلمها 

     المراقب المالي المساعد مسؤول في حدود الاختصاصات التي یفوضها إلیه المراقب المالي عن الأعمال

   ، وعن التأشیرات التي یسلمها بعنوان الرقابة المسبقة على النحو المحدد وعن التأشیرات التي یقوم بها

 .في هذا المرسوم

 1.یلزم المراقب المالي بالسر المهني لدى دراسة الملفات والقرارات التي یطلعون علیها 

 

  :رقابة محاسب العمومي:  ایّ ناث

  :تعریف محاسب العمومي .1

المحاسبة ویقوم باتخاذ الإجراءات الكفیلة بقید وتسجیل وتصنیف وتلخیص وتفسیر هو شخص یمتهن       

  ذ.نشاطات الوحدة الإداریة ومعبرا عنها بوحدات نقدیة

  : رقابة المحاسب العمومي  .2

          تعتبر رقابة المحاسب العمومي مجموعة من التحقیقات والفحوصات التي یقوم بها أثناء تنفیذه للنفقة        

  وذلك من أجل التأكد من شرعیتها، لهذا تعتبر هذه الرقابة مرافقة لتنفیذ النفقة العمومیة ) دفع مبلغ الصفقة( 

                                                             

  .3، مرجع سبق ذكره، ص أجهزة الرقابة المالیة على الأنظمة الحكومیةبوكساني رشید، أوكیل نسیمة،   1
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  1.كما تعتبر مكملة لرقابة المراقب المالي

  :یجب على المحاسب التأكد مما یلي قبل تمریر النفقة العمومیة      

  والتنظیمات المعمول بهامطابقة  عملیة الإنفاق للقوانین. 

 التأكد من صحة أعمال الآمر بالصرف أو من أعمال نائبه. 

  توفر الإعتمادات. 

 عدم انقضاء الدین بالتقادم. 

 عدم وجود معارضة بالدفع. 

 التأكد من وجود التأشیرات المنصوص علیها قانونا. 

 2.إثبات الخدمة المنجزة 

 للمالیة ومجلس المحاسبةرقابة المفتشیة العامة : الفرع الثاني:  

  :رقابة المفتشیة العامة للمالیة/ أولا 

تختص المفتشیة العامة للمالیة بالرقابة اللاحقة أو أثناء التنفیذ أو في كل وقت إذا تطلب الأمر ذلك       

عامة على التسییر المالي والمحاسبي لكل الهیئات والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة، وبصفة 

كل شخص معنوي له حق التصرف في الأموال العمومیة، كمل تتولى عملیات التقییم الاقتصادي والمالي 

  .للمؤسسات الاقتصادیة بهدف تقدیر فعالیة التسییر ونجاعته

  : وتعمل المفتشیة العامة للمالیة على     

 ول إلى تقدیر الفعالیة ونجاعة القیام بالدراسات والتحالیل والخبرات الاقتصادیة والمالیة بغیة الوص 

                                                             

  . 3، ص2009، مداخلة سابعة وثلاثون، جامعة المدیة،  رقابة الأجهزة والهیئات المالیة على الصفقات العمومیةشیخ عبد الصدیق،   1
، مذكرة تخرج من المدرسة الوطنیة للإدارة، تخصص على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري رقابة المفتشیة العامة للمالیةهشام شلوقي،   2

  .9، ص 2006اقتصاد ومالیة، الجزائر، 
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 .التسییر    

  القیام بكل الدراسات المقارنة لأنماط التسییر المالي المحاسبي وأسالیب الرقابة على الصعیدین الداخلي 

 .والخارجي بغرض مسایرة التطورات الخارجیة    

   بالمالیة المراقبة الدوریة لمصالح الإدارات والهیئات الموضوعة تحت وصایة أو سلطة الوزیر المكلف 

 .وتعمل على تدقیق ومراجعة فعالیة وعمل مصالح الرقابة التابعة لها    

  كما تؤهل المفتشیة العامة للمالیة للقیام بالتقویم الاقتصادي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وذلك 

ا        1.بتدخلاتها بناء على طلب الهیئات والسلطات المؤهلة قانونیّ

  :رقابة مجلس المحاسبة/ ا ثالث

  :لمجلس المحاسبة ثلاث طرق لممارسة عمله الرقابي وهي     

هنا یحق لمجلس المحاسبة الإطلاع على كل الوثائق والمستندات والدفاتر  :حق الإطلاع وسلطة التحري  .1

والإدارات ومؤسسات القطاع العام ولقضاة مجلس المحاسبة الحق في الدخول والمعاینة لكل وعلى الأعمال 

 .محلات وإدارات المؤسسات الخاضعة لرقابة المجلس

 العمومیة الخاضعة للرقابة ویعمل وهو العمل على مراقبة عمل الهیئات والمصالح :رقابة نوعیة التسییر  .2

  .ئل وكذلك تقییم فعالیة النظام الرقابي للهیئاتعلى تقییم استعمالها للموارد والوسا

 أي أثناء حدوث خطأ أو مخالفة صریحة للقواعد  :الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیةرقابة   .3

المتعلقة بالانضباط في مجال المیزانیة والمالیة وله الحق بالمعاقبة بالغرامة لكل عون أو مسیر عند تهاونه في 

  .ه لأحد الأحكام القانونیة وتنظیمیة المعمول بهاالأداء أو خرق

  

                                                             

  .10هشام شلوقي ، مرجع سبق ذكره، ص   1
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 حیث یقوم مجلس المحاسبة بمراجعة حسابات  :مراجعة حسابات الآمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین  .4

الأمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین وتدقیق في صحة العملیات المادیة ومدى مطابقتها مع النصوص 

  1.وتنظیمات المعمول بها

 الأجهزة العلیا للرقابة المالیة: الفرع الثالث  

  :INTOSAI) الإنتوساي( المنظمة الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة / أولاّ 

         الإنتساوي هي المنظمة المهنیة للأجهزة العلیا للرقابة في البلدان المنتمیة إلى منظمة الأمم المتحدة       

أو إلى وكالاتها المتخصصة، وهي الهیئة الدولیة المعترف بها التي تمثل الأجهزة الرقابیة، وتلعب الأجهزة 

الحسابات والعملیات الحكومیة وفي تعزیز الصرف المالي السلیم والمسألة الرقابیة دورا رئیسیا في رقابة 

  .الشاملة  في الحكومات التابعة لها

رقابیا في أول مؤتمر للمنظمة في كوبا، وحالیا  34عندما اجتمع  1953ام تم تأسیس الإنتساوي ع      

أعضاء مشاركین ومقرها بالنمسا، ومنذ ذلك التاریخ توفر الإنتساوي إطارا  4عضوا كاملا و 189تضم 

 مؤسساتیا یمكن الأجهزة الرقابیة من تحسین مكانتها وقدراتها المهنیة، حیث توفر منتدى للمدققین الحكومیین

من كافة أنحاء العالم لمناقشة القضایا ذات الاهتمام المشترك ومواكبة المستجدات بخصوص المعاییر الرقابیة 

وغیرها من المعاییر المهنیة الجاري بها العمل  وأفضل الممارسات ذات العلاقة،و تماشیا مع هذه الأهداف  

  .ینص شعار الإنتساوي على أن التجربة المتبادلة  تنفع الجمیع

    :ومن أهداف المنظمة

  وذلك من خلالالاختصاصاتوتعدد  والاستقلالیةدعم أجهزة رقابیة تتسم بالقوة ،: 

                                                             

   .163 -158ص ، ص،  .2010، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، الرقابة المالیة على نفقات العامة إبراهیم، ،بن داود   1
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 توفیر معاییر دولیة للأجهزة الرقابیة والمحافظة علیها. 

 تماد معاییر مهنیة مناسبة وفعالةالإسهام في تطویر واع. 

  التدریب والمساعدة الفنیة وتبادل المعلوماتبناء كفاءات الأجهزة الرقابیة وقدراتها المهنیة من خلال. 

  تنظیم وإدارة الإنتساوي بأسالیب تعزز ممارسات العمل التي تصنف بالاقتصاد والكفاءة والفعالیة، واتخاذ 

  1.القرارات في الوقت المناسب، مع المحافظة على الاستقلالیة   

ا    :ARABOSAI) الأریوساي( المنظمة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة : ثانیّ

  ، وفقا لمحضر الاجتماع1976ة سنة تأسست المنظمة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسب     

، وقد تم تنظیم العمل فیها بموجب اللوائح التأسیسي لرؤساء هذه الأجهزة المنعقدة بالقاهرة في نفس السنة

، وقد ألغیت هذه اللوائح وحل محلها النظام الأساسي للمنظمة الذي 1976التأسیسیة والتنظیمیة الصادرة سنة 

، وتعتبر جمیع الأجهزة العلیا للرقابة المالیة 1989قد تم إقراره في المؤتمر الثالث المنعقد بتونس سنة 

  .العربیة الأعضاء في جامعة الدول العربیة أعضاء في المنظمةوالمحاسبة في الدول 

  :وتهدف الأرابوساي إلى      

 تنظیم وتنمیة التعاون على اختلاف أشكاله بین الأجهزة الأعضاء وتوطید الصلات بینها. 

  تشجیع تبادل وجهات النظر والأفكار والخبرات والدراسات والبحوث في میدان الرقابة المالیة بین الأجهزة 

  .الأعضاء والعمل على رفع مستوى هذه الرقابة في المجالین العملي والتطبیقي   

  تقدیم المعونة اللازمة إلى الدول العربیة التي ترغب في إنشاء أجهزة علیا للرقابة المالیة والمحاسبة أو 

  .التي ترغب في تطویر الأجهزة القائمة لدیها   

  
                                                             

، على ساعة 2017/ 03/  61تاریخ الاطلاع ،،  www.intosai.orglar/nevvs.html ) الانتوساي( المنظمة الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة  1 
42 :15 .  
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 العمل على نشر الوعي الرقابي في الوطن العربي مما یساعد على تقویة دور الأجهزة في أداء مهامها. 

 یمه بین الأجهزة الأعضاء في المنظمة والهیئات والمنظمات المتخصصة في جامعة تنظیم التعاون وتدع 

الدول العربیة والمنظمات الدولیة للهیئات العلیا لرقابة المالیة الإنتساوي والهیئات الدولیة الإقلیمیة الأخرى 

  .التي لها صلة بأعمال الرقابة المالیة

  :الأخرى للرقابة منها وهناك عدّة من المنظمات والأجهزة العلیا  

 1990تأسس سنة ) وساير و الأ( ز الأعلى للرقابة الأوروبي الجها. 

  1976تأسس سنة ) الأفروساي( الجهاز الأعلى للرقابة الإفریقي. 

  1979تأسس سنة ) الأزوساي( الجهاز الأعلى للرقابة الآسیوي. 

  1.)الأولاسافس( ومنطقة الكاریبیك الجهاز الأعلى للرقابة المالیة والمحاسبة لأمریكا اللاتینیة  

  الرقابة على النفقات العامة: المطلب الثاني

      تعد الرقابة وسیلة فعالة لمراقبة الأموال العامة وتشمل جل النفقات وهذا أثناء تنفیذها وهدفها هو التأكد     

  : والمسطر له وفیما یلي توضیح لكیفیة الرقابة على النفقات عامة...یتم بشكل  الإنفاقاتمن أن 

 المناعة أو الوقائیة( النفقات  المراقبة السابقة على صرف: الفرع الأول(  

والرقابة قبل الصرف ویعني ذلك عدم جواز ) التدقیق(عملیات المراجعة  إجراءهذه الرقابة في وتتمثل      

من الجهة المختصة من قبل الدولة بالرقابة  إذنمن أنواع الإنفاق إلاّ بعد الحصول على  بأي نوع الارتباط

على الإنفاق، ومن البدیهي أن الرقابة السابقة إنما تتم على جانب النفقات دون جانب الإیرادات في الموازنة 

  .العامة

                                                             

  .، مرجع سبق ذكره )الاربوساي( والمحاسبة المنظمة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة   1
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   الإنفاق مثل أقسام التدقیق أو الموازنة  وقد تتم الرقابة السابقة من قبل الجهة ذاتها التي تتولى عملیة      

  1.في الوزارات والدوائر المركزیة التابعة لها أو قد تتم من قبل جهة خارجیة عنها

  الرقابة اللاحقة على صرف النفقات: ع الثانيالفر  

من خلال تسمیتها فأنها رقابة تبتدئ عند انتهاء السنة المالیة واستخراج الحساب الختامي للموازنة        

العامة للدولة، وذلك للتأكد من قیام الجهات المختصة بالإنفاق فقد أنفقت تلك الإعتمادات في أبوابها المحددة 

  2.سلفا 

  ء والمشكلات واتخاذ الإجراءات التصحیحیة لمواجهتها فهي ترتكز  على اكتشاف الانحرافات والأخطا      

وتجنب حصولها مستقبلا وعدم تفاقمها عند اكتشافها، فهي إذن وسیلة للمحاسبة والوقایة، ولهذا تعرف باسم 

  3.الرقابة العلاجیة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .562، مرجع سبق ذكره، ص المالیة العامة وتشریع المالي الضریبيعادل فلیح علي،   1
  .51، دراسة بعض دول المغرب العربي، مرجع سبق ذكره، صدور السیاسة المالیة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشرسالكي سعاد،   2
  .211، مرجع سبق ذكره، ص یاسة المالیة ودورها في تحقیق التوازن الاقتصاديالسدراوسي مسعود،   3
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 مزایا وعیوب الرقابة سابقة واللاحقة على النفقات العمومیة: الفرع الثالث:  

  العیوب  المزایا  نوع

رق
ــــــــــــ

ــ
ـــــــبـا

 س
ة

ةــــــابقــــــــ
  

  .الإدارةتخفیف مسؤولیة الملقاة على رجل  -

تسهیل مهمة الرقابة اللاحقة على الصرف  -

  .وترفع عنها الجهد والوقت

تمنع هذا النوع من الرقابة التصرفات السلطة  -

  .التنفیذیة التي تتسم بعدم المشروعیة

  

  

  

  صعوبة مراجعة العملیات المالیة ضخمة  -

یترتب عنها تأخیر تنفیذ أعمال الإدارة  -

  .بسبب عدم مرونة من یقومون بالرقابة

تقیید الرقابة اللاحقة بالنتائج التي  -

  .توصلت إلیها رقابة سابقة على الصرف

هذه رقابة تجعل من وزارات المالیة التي  -

تختص بالرقابة على الصرف قیدا   

على جمیع وزارات الدولة مع العلم أن وزارة 

  .المالیة لیست كبقیة الوزارات 

بــاــــــــرق
ــــــــــــ

ـ
لاح

ة 
ةــــــقــــــــــــ

  

جمیع  باتضاحصرف  بعدالرقابة تتم هذه  

  .وقائع للعملیة

لا تعوق العملیات المالیة وتتصف بالشمول  -

  .والمقدرة على وضع ملاحظات

لأنها تكون من جهة  على سد الثغراتأقوى  -

  .ترتبط غالبا بالسلطة التشریعیة

تكون غیر جدیة لأنها تتم بعد أن یتم 

صرف النفقات لذا فهي قلما تستطیع إعادة 

وهذا لأن محاسبة  عحق الخزینة الضائ

المخالفین تأتي بعد مدة من وقوع المخالفة 

  .المالیة هذا في حال كشفها

  .565 -562من إعداد طالبة بالاعتماد على عادل فلیح علي، مرجع سبق ذكره، ص، ص،  :المصدر
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  أهداف الرقابة المالیة على نفقات عامة: المطلب الثالث 

إن الرقابة المالیة تهدف في الأساس إلى ضمان احترام أموال الأمة من الضیاع والاختلاس ومن كل        

  : لة وبالتالي تصدع بنیانها فهي تعمل علىو ور اقتصادیات الدأشكال التلاعب التي تؤدي إلى تده

  التأكد من أن الموارد المحصلة سوف یتم إنفاقها وفق النصوص القانونیة وتنظیمیة المعمول بها

 .والمحددة سلفا

  وبهذا یتم التأكد من أن نفقات قد وجهت إلى وجهتها الصحیحة دون إسراف أو تقصیر أو انحراف

 .ما یقع في هذا الصدد من تجاوزات والكشف عن كل

 البرامج و الخطط الاقتصادیة المسطرة بتنفیذ المشاریع الاقتصادیة ذات النفع العام تجسید. 

   على الأموال العامةب من الالتزامات المالیة والاعتداء تجنب حدوث تهر. 

  بالحیلولة دون حدوث اكتشاف الاختلاسات وتلاعب في الحسابات مع وجوب تطبیق كل وسائل الكفیلة

 .مثل هذه الظواهر

 تحقیق توازن بكل أبعاده التوازن المالي والاقتصادي وتوازن الاجتماعي وتوازن العام. 

  1.هو تحقیق المصلحة عامة وإشباع حاجة عامة هدفأسمى وبالتالي یكون  

  دور الرقابة تجاه تزاید الإنفاق العام: المطلب الرابع

لقد انجر عن ظاهرة تزاید الإنفاق العام ضرورة البحث عن مصادر إضافیة للإیرادات العامة لأجل      

             تغطیة تلك الزیادة الحاصلة فاضطرت الدولة إلى استخدام كل الأسالیب دون النظر إلى العواقب لجأت 

         النقدي الجدید مما أوقع الدولةإلى إصدار القروض العامة الاختیاریة منها والإجباریة والى الإصدار 

التضخم في كل الدول متقدمة  في موجات تضخمیة فكانت ظاهرة تزاید النفقات العامة في أولى أسباب ظاهرة

                                                             

  . 25،  24ص ، ص ، مرجع  سبق ذكره  ، الرقابة المالیة على النفقاتبن داود إبراهیم،   1
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وبهذا أدت ظاهرة التزاید وضعف الإنتاجیة إلى التفكیر في ضرورة أعمال الرقابة بكل   أو متخلفةكانت 

  .ئیة وتقنیة لأجل الوصول إلى ترشید النفقات العامة للدولةأشكالها سیاسیة وبرلمانیة وقضا

إلى هنا یظهر جلیا دور الرقابة المالیة في كبح هذا تزاید المستمر لهذه النفقات دون الزیادة المتبوعة       

ها وذلك بوضع ضوابط حتى یؤدي الإنفاق آثاره المرجوة، وهذا ما لا یتم إلاّ بضوابط منفي المنفعة الحقیقیة 

  .ضابط المنفعة العامة وضابط الاقتصاد في الإنفاق

 ضابط المنفعة العامة: الفرع الأول  

إذا لا یمكن تبریر المنفعة العامة إلاّ بالقدر الذي تحققه من النفع العام الذي یترتب عنه، وبهذا إن لم       

             فإن الدولة هنا لن تكون مبررةیكن للنفقة أي فائدة أو منفعة عائدة على الأفراد في أي مجال ومهما كان 

  1.في تدخلها بالإنفاق على هذه الصورة وتبقى مسؤولیتها قائمة

 ضابط الاقتصاد في الإنفاق: الفرع الثاني  

  والمقصود بهذا الضابط هو أن الحكومة وباقي الهیئات الإداریة عندما تمنح لها الإجازة من البرلمان       

وفق قانون المالیة المصوت علیه، یجب علیها أن لا تنفق إلاّ وفق الاعتمادات الممنوحة كما لتنفیذ النفقات 

یجب أن نتجنب كل سبل التبذیر بأن لا تنفق مبلغا دون مبرر إذا علیها أن تسیر المرافق العامة وتلبي 

الثقة في إدارة  المصالح العامة بأقل التكالیف ولا شك أن الإسراف في الأموال وسوء استخدامها یضعف

  .المالیة

ولهذا یصبح من الواجب أن تتحقق المنفعة العامة بأقل التكالیف مع مراعاة الحاجات الحقیقیة الفعلیة      

  .بحیث لا تتحمل الدولة نفقات عامة إلا إذا كانت ضروریة بالقدر اللازم فقط لتحقیق المنفعة العامة

                                                             

. 69، 68، مرجع سبق ذكره، ص ، ص ،  إبراهیمبن داود   1
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تجسید حقیقة مبدأ الاقتصاد في الإنفاق بصورها المختلفة سابقة  وآنیة وهنا یأتي دور الرقابة المالیة في       

ولا لاحقة لتجنب مواطن الخلل وإصلاحها في حال وقوعها، وهذا ما هو منوط بالأجهزة والهیئات الرقابیة 

  .الداخلیة أو الخارجیة

در من إنفاق عام في أقرب ومن هنا تتحقق الغایة من ترشید نفقات العامة ومنتهى ذلك هو تحقیق أكبر ق    

  1.الآجال وبأقل تكالیف وبأحسن الآداءات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

. 68،  67مرجع سبق ذكره، ص ، ص ، الرقابة المالیة على النفقاتبن داود إبراهیم،   1
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  :خلاصة الفصل

تعتبر الرقابة المالیة الأسلوب المثالي للحفاظ على المال العام وترشید النفقات العمومیة ، هذا لأن النفقة      

نا لمختلف =إذا نفذت دون رقابة تصبح محل الاختلاسات بالتالي ضیاع الأموال العمومیة، ومن خلال تعرفت

ة وبما أن المهام الرقابة صعبة لا یمكن الحكم الهیئات الرقابیة التي تبین لنا مجال تدخل كل هیئة رقابی

  .النهائي على النتائج مختلف هیئاتها

ولمعرفة الدور الجوهري الذي تلعبه الرقابة المالیة في سیر النفقات العامة سوف نتطرق في الفصل       

 .الثالث إلى دراسة حالة حول مصلحة الرقابة المالیة 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

صل الثا  : لثال

قا الرقاب المالي ودورها في صرف  الن
 العام في الجزائر

 ))دراس حال الرقاب المالي لولاي بسكرة
 



فصل ث ا ثا ية رقابةا                         :ا ما فقات صرف في ودورها ا عامة ا جزائر في ا  ا

ة دراسة )                     رقابة حا ية ا ما  (بسكرة ولاية ا
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 تمهيد:

عمومية         فقات ا ل فيذ  ت جزائر على أجهزة تتوزع على كافة عمليات ا ية في ا ما رقابة ا دت مهمة ا قد است

رقابية ح ا مصا عمومية في كافة ا فقات ا ية هامة في صرف ا  من رقابة إدارية وسياسية وقضائية،مما جعلها آ

لرقابة ية  ظيمي ومجمل و أهم  كما سيؤتي فيما يلي دراسة ميدا ت ى هيكلها ا تطرق إ تي س ولاية بسكرة ا ية  ما ا

ة  س ها  تي أصدرت  قرارات ا تعليمات وا د 2017ا فصل   يلي: اسة مار هذا جاء هذا ا

 جزائر ية في ا ما رقابة ا عامة وا فقات ا ول: ا مبحث ا  ا

 ولاية بسكرة ية  ما رقابة ا ي: ماهية ا ثا مبحث ا  ا
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فقات  ول: ا مبحث ا رقابةا عمومية وا جزائر ا ية في ا ما  ا

عمومية، وهي         ح ا مصا حاجات وا تلبية وتغطية كامل ا جزائر أهم مصدر  عمومية في ا فقات ا تعد ا

بلاد، وفيما يلي تفصيل               سائدة في ا وضاع ا تماشي مع ا ية من أجل ا ما رقابة ا يم ومراسيم ا تعا تخضع 

جزائر ية في ا ما رقابة ا عمومية وا فقات ا  .في ا

جزائر وتقسيماتها عمومية في ا فقات ا ول: ا مطلب ا  ا

موازة        تعرف على ا مطلب س سياسية الا في هذا ا جزائر وا عامة في ا فقات  ،فاقيةا وكيفية وتقسيمات ا

. جزائر مشرع ا عامة حسب ا فقات ا هذ ا فيذ  ت تقدير وا  ا

  عامة في ة ا مواز ول: تعريف ا فرع ا جزائر ا  تشريع ا

ون         قا مادة  17/  84يعتبر ا جزائر حيث عرفها في ا ية في ا ميزا ون ا قا مجسد  ون ا قا ها:  6ا            بأ

موزعة وفق ''  ية، وا ما ون ا ويا بموجب قا محددة س ة ا لدو هائية  فقات ا ها تتشكل من الإيرادات وا ية بأ ميزا ا

حكام تشريعية  ا معمول بها'' .ا ظيمية ا  1وت

ون          ية 21/ 90كما يعرفها قا ميزا فقات  '' ا ية مجموع الإيرادات و مد ة ا لس تي تقدر  وثيقة ا ها ا بأ

رأسمال وترخص بها فقات با داخلية وا تجهيز ا فقات ا ها  تسيير والاستثمار وم خاصة با  2.''ا

 

                                                             

ون   1 مؤرخ في   17- 84قا ــــــــ  1404شوال عام  8، ا موافق  ة  7ا يو س مادة 1984يو ية ا ما ين ا عدد  6، يتعلق بقوا جزائرية، ا رسمية ا جريدة ا ، ا
مؤرخة في 28 يو  10، ا  . 1984يو

ون   2 مؤرخ في  21-90قا ـــ  1411محرم عام  24، ا موافق  ة  35هــــ ، ا م 1990أغسطس س مادة يتعلق با عمومية ، ا رسمية 3حاسبة ا جريدة ا ، ا
عدد  جزائرية، ا  .35ا
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 فاقية في سياسة الإ ي: ا ثا فرع ا جزائر ا  ا

جزائر:  عامة في ا فقة ا  أولّا / تعريف ا

ية        ميزا ها في إطار ا او تي ت عامة عدا تلك الإشارات ا فقات ا ل جزائر تعريف  تشريع ا  م يرد في ا

ة  لدو عامة  مادة ا خصوص في ا ون  6أو ما تعلق باعتمادها، وهذا ما ورد على وجه ا تي  217 -84من قا ا

ص:  ون ت ويا بموجب قا محددة س ة ا لدو هائية  فقات ا ة من الإيرادات وا لدو عامة  ية ا ميزا '' تتشكل ا

معمول بها' ظيمية ا ت تشريعية وا موزعة وفق أحكام ا ية، وا ما  ‘.ا

مادة       صت ا ون  23كما  قا فس ا ها ''  217 -84من  فقات بقو ون با مع ث ا ثا فصل ا واردة في ا وا

تس فقات ا ة على ما يلي:  لدو دائمة  عباء ا قرض وتسبيقات . يريتشمل ا فقات الاستثمار، ا  ،1 

جزائر:  عامة في ا فقات ا ياّ / تقسيمات ا  ثا

فقات         لتفرقة بين تقسم ا فقات تجهيز، وهذا طبقا  تسيير و فقات ا ى قسمين:  جزائر إ ية ا عامة في ميزا ا

ذ تحدثه  ثر ا ذ تقوم به وا دور ا سة من حيث طبيعة وا متجا متشابهة وا فقات ا فقات، حيث تجمع ا طبيعة 

فقات . واع ا وع من أ ة حسب كل  دو ى تحقيقها ا تي تسعى إ هداف ا  وا

تسيير:  .1  فقات ا

تسيير: .1.1 فقات ا طبيعي  تعريف  شاط وا ل تي تخصص  فقات ا تيهي تلك ا ة وا  تسمح بتسيير  لدو

ح  مصا تي تدفع من أجل ا فقات ا جارية وبصفة عامة هي تلك  لمهمات ا لائق  تطبيق ا ة وا دو شاطات ا

عمومية  فقات أ أن مهمتها تضمن استمرارية سير مصا والإدارية،ا احية الإدارية، حيث أن  ة من ا دو  ح ا

                                                             

فقاتبن داود إبراهيم،    1 ية على  ما رقابة ا  .53، 52، مرجع سبق ذكر، ص، ص، ا
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معدات. فقات ا مستخدمين و فقات ا تسيير تشمل على   1ا

تسيير:  .2.1 فقات ا  تقسيم 

مادة         تها ا ون  24وقد تضم  أبواب وهي:  4وهي تضم  17- 84من قا

 .عمومي دين ا  أعباء ا

  .عمومية لسلطات ا مخصصة   الإعتمادات ا

  ح.فقات وسائل مصا  ا

 ت عمومية .دا  2خلات ا

محسومة من الإيرادات:  .أ فقات ا عمومي وا دين ا  أعباء ا

عباء           ى ا عمومي بالإضافة إ دين ا فل بأعباء ا لت ضرورية  باب على الإعتمادات ا يشمل هذا ا

وع خمسة أجزاء وهي:  مختلفة من الإيرادات ويشمل هذا ا  ا

  لاستهلاك ة(دين قابل  دو  )افتراض ا

  )ة خزي دات ا داخلي، ديون عائمة )فوائد س دين ا  ا

 .خارجي دين ا  ا

 .)عمومية مؤسسات ا جماعات وا مبرمة من طرف ا تسبيقات ا قروض وا ات )من أجل ا  ضما

  توجات مختلفة  ( .فقات محسومة من الإيرادات ) تعويض على م

عمومية: .ب لسلطات ا مخصصة   الإعتمادات ا

مجلس         مة، ا ي، مجلس ا وط شعبي ا مجلس ا سياسية وغيرها، ا عمومية ا مؤسسات ا فقات تسيير ا  تمثل 

                                                             

جزائر دراوسي مسعود،   1 ة ا ية ودورها في تحقيق توازن الاقتصاد ) حا ما سياسة ا  .347، مرجع سبق ذكر، ص  (1990/2004ا
2   ، مجيد قد لية) دراسة تحليلية تقيمية(عبد ا سياسات الاقتصادية ا ى ا مدخل إ  .181مرجع سبق ذكر، ص  ا
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وزارات. فقات مشتركة بين ا خ، وهذ ا دستور ....ا  ا

ح .ج مصا خاصة بوسائل ا فقات ا  ا

متعلقة  ل الإعتماداتكتشمل         تسيير ا ح وسائل ا مصا جميع ا تي توفر  معدات ، وتضم ماا موظفين وا  با

 يلي: 

 .عمل مستخدمين، مرتبات ا  ا

 .معاشات ح ا م مستخدمين، ا  ا

  مستخدمين  فقات اجتماعية. –ا

 .ح مصا  معدات تسيير ا

  .ة صيا  أشغال ا

 .تسيير ات ا  إعا

  . فقات مختلفة 

عمومية:  .د تدخلات ا  ا

مختلفة         هداف ا تحويلات حسب ا اف ا تي هي بدورها تقسم بين مختلف أص تحويل ا فقات ا تتعلق ب

تضامن وتضم :  ثقافي الاجتماعي والاقتصاد وعمليات ا شاط ا  عمليات كا

 .)محلية لجماعات ا ات  عمومية والإدارية) إعا تدخلات ا  ا

  شاط ية(3ا دو هيئات ا ي ) مساهمات في ا دو  .ا

 .)ح دراسية تربو )م ثقافي وا شاط ا  ا

 .) ات اقتصادية )  إعا شاط الإقتصاد  ا

 .) عمومية والإقتصادية ح ا لمصا ات   إسهامات اقتصادية ) إعا
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  . ) تضامن مساعدات وا شاط الإجتماعي ) ا  ا

  خ( . إسهامات معاشات ....ا اديق ا ة في مختلف ص دو  1اجتماعية ) مساهمة ا

تجهيز ) الإستثمار ( :فقات  .2  ا

تجهيز أو الاستثمار توزع حسب        فقات ا وزارات فإن  تسيير توزع حسب ا فقات ا ت  موضوعية إذا كا أ ا

هيدرو اعة ا ص زراعة وا شاط الاقتصاد مثل ا قطاعات وفروع ا سياحة. ا قل وا اء وا ب شغال وا  كابور وا

تجهيز  عمليات ا ية  لميزا ساسية  وثيقة ا تجهيز تمثل ا فقات ا ية   .والاستثمارأن قائمة ميزا

ت مسجلة، وتجدر الإشارة         جز إلّا إذا كا ىولا يمكن  عملية أن ت مفتوحة  إ ه تختلف الإعتمادات ا أ

فقات  سد  تي تخصص  تسيير عن تلك ا فقات ا ى  ،الاستثمارتغطية  سبة إ مفتوحة با حيث يجمع الإعتمادات ا

واقعة على عاتق  فقات الإستثمار ا تغطية  و  س مائي ا لمخط الإ عامة، ووفقا  ية ا ميزا ةا دو في ثلاث  ا

 2أبواب هي: 

  ى ة أو إ دو ى أملاك ا د إمّا إ تي تست فقات ا ة وتتمثل في ا دو فذ من طرف ا تي ت  الاستثمارات ا

عمومية.م      3ظمات ا

 . ة دو وحة من قبل ا مم ات الاستثمار ا  إعا

 . رأسمال خر با فقات ا  4ا

 

 

                                                             

جزائر دراوسي مسعود  1 ة ا ية ودروها في تحقيق توازن الإقتصاد ) حا ما سياسة ا   349، 348، مرجع سبق ذكر، ص ، ص، ( 2004 -1990،  ا
ية علي زغدود،   2 ما عامةا  .35، 34، مرجع سبق ذكر، ص،ص ا
 .351دراوسي مسعود، مرجع سبق ذكر، ص   3
صف ،   4 عامةأبو م ية ا ما ظيم الإدار وا لت  .100، مرجع سبق ذكر، صمدخل 
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جزائر ية في ا ما رقابة ا ي: ا ثا مطلب ا  ا

جزائر كما يلي:      مشرع ا د ا تها ع ية ومفهومها و دلا ما رقابة ا تعرف على تطور ا مطلب س  في هذا ا

  رقابة ول: تطور ا فرع ا جزائرا ية في ا ما  ا

ة         ى س جزائر إ ية في ا ما رقابة ا سار  1975يعود تاريخ ا تجارة ا متعلق با فرسي ا ون ا قا من خلال ا

مر  ى غاية صدور ا سهم إ تجارية ذات ا لمؤسسة ا حسابات  وقت رقابة ا ك ا ذ كان يسير في ذ مفعول ا ا

مؤرخ في 56-75رقم  ة  1975/  09/  24ا جزائرية ، في س تجارة ا ظم ا ذ ي ون  1970ا تم إدخال ضمن قا

ة  س ية  ما لمؤسسات بتاريخ  1970ا حسابات  ية 1971 /03 /18رقابة و حراسة ا ما ، صدر عن وزارة ا

تعليمية رقم  يفيات  03ا محددة  رقابة ا ة  تطبيق ا حسابات ( في س شاء محافظي ا ون رقم  1980) إ صدر قا

مؤرخ  80-05 ة  1980 /03/  01ا س ية  ما ون ا ه بصدور قا محاسبة غير أ شاء مجلس ا متعلق بإ  1985ا

مادة  شاء محافظي  196لاسيما ا مادة بإ محاسبة ، وسمحت هذ ا ه تم تقليص من صلاحيات مجلس ا م

ة  حسابات في س ون رقم  1988ا مؤرخ في  01 -88صدر قا متضمن ا 1988 /01 /12ا توجيهي ا ون ا قا

مادة  عمومية الاقتصادية، لاسيما ا حسابات هيئة  40لمؤسسات ا تي سمحت باعتبار وظيفة محافظ ا ه ا م

ية )  لما عامة  مفتشية ا شاء ا مرسوم رقم IGFمستقلة وبإ مؤرخ في  53 -80(  بموجب ا  1980 /03 /01ا

ي ما تسيير ا رقابة على ا خيرة مكلفة با عموميين، وكذا مكلفة بمراقبة تس أصبحت هذ ا هيئات لمحاسبين ا يير ا

عمومية . مؤسسات ا  وا

ية أصبحت عمليا         لما عامة  مفتشية ا تي تمارسها ا داخلي ا تدقيق ا تسيير وا ة  ابتداءإن رقابة ا من س

مشرع ا 1990 قد أعطى ا غموض بقي في مجال الاختصاصات، و لرقابة ن ا سلطة  دستوريةجزائر    ، وهذا ا
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مادة  صت عليه ا دستور  162ما  تحقيق في تطابق  1996من ا رقابة مكلفة با دستورية وأجهزة ا مؤسسات ا ا

موال ية وا ما وسائل ا دستور وفي ظروف استخدام ا فيذ مع ا ت تشريعي وا عمل ا عمومية  وتسييرها ، فيمكن  ا ا

ج وع ف رقابة وتت رقابة على أن تعدد أوجه ا قرارات الإدارية، ا رقابة على سرعية ا ين ا قوا رقابة على دستورية ا د ا

خ. عمومية....ا ية ا ما  1ا

 جزائر ية في ا ما رقابة ا ي: مفهوم ا ثا فرع ا  ا

ية إلّا في إشارات         ما رقابة ا جد فيها تعريفا  جزائر فلا  تشريع ا د ا ية  ما رقابة ا يبها أما عن ا سا ه  م

ي ما رقابة ا تشريعات بثلاث اتجاهات في تعريف ا غير من ا جزائر  تشريع ا  ة: وهيئاتها، وعموما فقد تميز ا

ول: الاتجا - هداف مؤكدا  ا وظيفي كما يركز على ا ب ا جا تحقق  أنيركز على ا د وا تأ رقابة هي ا          ا

لخطة  فيذ يتم طبقا  ت مقررة.من أن ا مبادئ ا مسطرة وا تعليمات ا معتمدة وا  ا

ي: الاتجا - ثا واجب  ا خطوات ا ب الإجرائي وعلى ا جا ا  إتباعهاوهو يركز على ا رقابة وه لقيام بعملية ا

عامة ما يلي:  فقات ا رقابة على ا  تتطلب ا

  معمول علي ية ا ما لسياسات الإدارية وا جيد   ها.الاختيار ثم الاختبار ا

  . اسبة م تمويل ا فعال وطرق ا ظيم ا ت تخطي وا حكومية با  اهتمام الإدارة ا

  . فيذ وتدريبهم والإشراف عليهم ت موظفي ا تسيير  مثل الإطارات ا  الاختيار ا

ث: - ثا متابعة  الاتجا ا فحص وا ى ا تي تتو رقابة وا قائمة بعملية ا هيئات ا جهزة وا وهو الاتجا يهتم با

ية  ما رقابة ا جد أن ا ية، وبهذا  ما رقابة ا ها أمر ا موكل  جهزة ا ي ا معلومات فهي بهذا تع مراجعة وجمع ا  وا

                                                             

1
ي ،    محلية،احمد سلما مية ا ت ولاية ودورها في ا ية ا ية  ما ما ، وزارة ا واد ولاية ا ية  ما مراقبة ا ية ورقلة، ا لميزا جهوية  مديرية ا ية ا لميزا  مديرية عامة 

 2.0، ص 2009
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عام . مال ا هدف على محل ثابت هو ا وسيلة وا  1تدور حول محور ا

د من مطابقة         تأ حرافات وا ية وكشف الا ما عمليات ا ها: '' ضمان سلامة ا كما جاء في تعريف آخر أ

مفعول'' . سارية ا ين ا قوا ظمة وا لأ ية  ما عمليات ا  2هذ ا

  جزائر تشريع ا ية في ا ما رقابة ا ة مشروعية ا ث: أد ثا فرع ا  ا

ميثاق  أما        صوص متعددة بدءا با جزائر فهي واردة في  تشريع ا ية في ا ما رقابة ا ة مشروعية ا عن أد

ة  ي س وط ه: 1976ا ص على أ عها من أن تفكر »، حيث  اس فهذا لا يم ثروة تضع ثقتها في ا ت ا إذا كا

تحقق مما إذا كا قمة ، مهمتها ا ى ا قاعدة إ رقابة من ا قرارات في وضع أجهزة ا فيذ ا ية وت مسؤو ت ممارسة ا

ون  ص عليها قا تي ت مقاييس ا لبلاد، ويتطابقان مع ا عام  توجيه ا ك وجوب،«يتلاءمان مع ا            يؤكد بعد ذ

رقابة » ىأن تمتد ا ة وتعليماتها تطبيقا حقيقيا، وتسهر على احترام أحوال  إ دو ين وتوجيهات ا قوا  تطبيق ا

ضباط  تباطؤ الإدار واالا واع ا بيروقراطية وشتى أ  3«شرعية وتحارب ا

ة أما         س دستور  مادة  1996عن تعديل ا ص في ا رقابة              170فقد  واردة في فصل ا ه وا م

محاسبة كأعلى هيئة رقابية.  على مجلس ا

ون         ية و أهمها قا و قا صوص ا ى ا محاسبة مكلف  01/  80بالإضافة إ متضمن تأسيس مجلس ا  ا

ون  ك قا ة وكذ لدو ية  ما رقابة ا ي. 04 /80با وط شعبي ا مجلس ا رقابة من قبل ا متعلق بممارسة وظيفة ا  4ا

                                                             

ية الإسلامية(،إبراهيم بن داود،   1 ما ظرية ا قواعد ا سس وا خلاقي الإسلامي )ضمن متطلبات محور ا ظور ا لأموال من م رقابي  بعد ا ي ا  ملتقى دو
جزائر، يومي  جامعي، غرداية، ا مركز ا مستقبل، ا ات ا واقع ورها ول : الاقتصاد الإسلامي، ا  3، ص 2011فيفر   24- 23ا

ي ، أ   2  محلية،حمد سلما مية ا ت ولاية ودورها في ا ية ا ، ما واد ولاية ا ية  ما مراقبة ا ية ورقلة، ا لميزا جهوية  مديرية ا ية ا لميزا  2009 مديرية عامة 
 16ص 

ي ،  3 يةأحمد سليما لميزا عامة  مديرية ا محلية، ا مية ا ت ولاية ودورها في ا ية ا ة ما ، س واد ولاية ا ية  ما مراقبة ا ية، ورقلة ، ا لميزا جهوية  مديرية ا  ، ا
 16، ص 2009

عامةبن داود ابراهيم،   4 فقات ا ية على ا ما رقابة ا  .17، مرجع سبق ذكر ، ص ا
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 جزائر ية في ا ما رقابة ا ث: أجهزة ا ثا مطلب ا  ا

رقابة        تي تمارس ا سلطة ا اف من حيث ا ى ثلاث أص جزائر إ ية في ا ما رقابة ا ف أجهزة ا ية  تص ما ا

مفتشية  عمومية وكذا ا صفقات ا جان ا ي،  ما مراقب ا تي يقوم بها كل من ا رقابة الإدارية ا تتجسد في أجهزة ا

صفة تي تتمتع با قضائية ا رقابة ا ية، وأجهزة ا لما عامة  عمومية  ا لهيئات ا ية  ما تصرفات ا قضائية على ا ا

برمان بغرفتيه. تي يؤديها ا ية ا برما سياسية أو ا رقابة ا  وأجهزة ا

 رقابة الإدارية ول: أجهزة ا فرع ا  ا

ابعة         جهزة ا فسها بواسطة ا فيذية على  ت سلطة ا جزائر رقابة ذاتية تمارسها ا رقابة الإدارية في ا تعد ا

حصر في صرفها بل  عمومية وهو دور لا ي فقات ا فيذ ا عمومي في ت محاسب ا ها، وقد تم توضيح أن دور ا

ذ يص صرف ا مر با ى إجراء رقابة دقيقة على ا د من صحته.يمتد إ تأ فذ إلا بعد ا يه ولا ي  در إ

ها وهي        جزائر من جهة أخر بواسطة أجهزة متخصصة كل واحدة في مجا رقابة الإدارية في ا كما تمارس ا

خصوص:   على ا

ي:  ما مراقب ا  أولّا /  ا

يّا   عمومية: /ثا صفقات ا عمو  جان ا صفقات ا جان ا ي و ما لمراقب ا سبة  مبحث فبا ها في ا تعرض  مية س

ولاية بسكرة . ية  ما رقابة ا ة ا د دراسة حا ي بشكل مفصل ع ثا  ا
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ية:  ما عامة ا مفتشية ا ثا/ ا  1ثا

جزائر: .1 ية في ا لما عامة  مفتشية ا  شأة ا

ة          ية في س لما عامة  مفتشية ا شأت ا فيذ رقم  1980أ ت مرسوم ا مؤرخ في أول  53 – 80بموجب ا ا

ظيم بمراسيم جديدة  19802مارس  ت بلاد ، ثم تحديث هذا ا تي تعرفها ا ، وتماشيا مع الإصلاحات الاقتصادية ا

ة  ة  1992في س  2008.3ثم في س

لجزائر: .2 عامة  مفتشية ا  صلاحيات ا

فيذ رقم         ت مرسوم ا موافق  1429رمضان عام  6مؤرخ في   272 – 08حسب ا ة  6ــــــــــ ا سبتمبر س

مادة  2008 ية ، حيث جاء في ا لما عامة  لمفتشية ا مركزية  ل ا هيا ظيم ا ذ تضمن كيفية ت ى غاية  2ا إ

مادة  متمثلة بعضها في : 28ا لجزائر ا عامة  مفتشية ا فيذ صلاحيات ا ت مرسوم ا  من هذا ا

  مادة رقابة  2من ا ة وا دو ح ا مصا محاسبي  ي وا ما تسيير ا رقابة على ا ية ا لما عامة  مفتشية ا  : تمارس ا

ضمان الاجتماعي ومراقبة  تجار ورقابة على هيئات ا اعي وا عمومية ذات طابع ص مؤسسات ا كل على ا

ي. مؤسسة و قا ظامها ا  عمومية أخر مهما كان 

  مادة ية.: 3من ا ما مساعدة ا و آخر يستفيد من ا مواد وكل شخص مع  مراقبة استعمال ا

  مادة يان  4من ا شاط شامل أو قطاعي أو فرعي أو  ي  ما تقييم الاقتصاد وا رقابة على ا تدخل وا  : ا

ية.    ميزا ظمة ا ك تقييم آداءات أ  4اقتصاد ، وكذ

                                                             

(يلس شاوش بشير،   1 جزائر ون ا قا عامة وتطبيقاتها في ا مبادئ ا عامة ) ا ية ا ما  .282مرجع سبق ذكر، ص  ،ا
ية )   2 لما عامة  مفتشية ا متواصل IGFرقابة ا وين ا ت ، تاريخ www.foad8.ufc.dz/cours/comptable/comptabiliti/05.14.html( جامعة ا

ساعة  16/05/2017الاطلاع   .32: 20على ا
عامةيلس شاوش بشير،   3 مبادئ ا عامة ) ا ية ا ما ( ا جزائر ون ا قا  .297مرجع سبق ذكر، ص ،وتطبيقاتها في ا
مواد   4 مرسوم رقم من  4و3و2ا مؤرخ في  272-8ا عدد 2008سبتمبر  6ا رسمية ، ا جريدة ا ية، ا لما عامة  مفتشية ا  .2008، 50،يحدد صلاحيات ا

http://www.foad8.ufc.dz/cours/comptable/comptabiliti/05.14.html
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موجود        موظفين ا ى مراقبة ا رقابة على حفظ إضافة إ ك ا عمومية وكذ موال ا ية وبإدارة ا ميزا فيذ ا ين بت

ية. ما ظمة ا ين وا قوا فيذ وا عامة وت موال ا  1ا

جزائر: .3 ية في ا لما عامة  لمفتشية ا ظيمية  ت ل ا هيا  ا

جزائر: .1.3 ية في ا لما عامة  لمفتشية ا مركزية  ل ا هيا    ا

ل:        هيا واع من ا عامة من ثلاثة أ لمفتشية ا مركزية  ل ا هيا  تتشكل ا

فيذ رقم   ت مرسوم ا ــــــ 1429رمضان عام  06مؤرخ في  273 – 08حسب ا موافق  ة  6ا  2008سبتمبر س

مادة  ية وفي ا لما عامة  لمفتشية ا مركزية  ل ا هيا ظيم ا مفتشية  4يتضمن ت صت على '' تضم ا تي  عامة ا ا

ية  ما يأتي:   لما

ية ) مادة  .أ لما تدقيق وتقييم يديرها مراقبون عامون  رقابة وا ل عملية ا  مراقبين عامين  4( وعددهم 4هيا

ية ) مادة  لما عامة  مفتشية ا يين موضيعين تحت سلطة رئيس ا مرسوم( 5ما فس ا  من 

 وحدات عملية يديرها  :  .ب

   مادة محددة عددهم بــــــــ4مديرو بعثات ) ا هم،  إشرافوتحت  20( وا تابعين  ية ا لما عامين  مراقبين ا ا

هم ) مادة  موكلة  مهمات ا فس مرسوم( 9وا  من 

  مادة تفتيش ) ا ذين يحدد عددهم 4مكلفون با هم  30بــــــــــــ ( ا موكلة  بعثات ا  ويمارسون تحت إدارة مدير ا

مادة عم رقابة ) ا فرقة  12ليات ا ى ا دة إ مس رقابة ا تفتيش عمليات ا مكلف با مرسوم( ويحضر ا فس ا من 

ظمها و يتابعها ويقودها ) مادة  مرسوم( 13وي فس ا  .من 

 

                                                             

سيمة،   1 شطة بوكسافي رشيد، أوكيل  ية على الا ما رقابة ا حكوميةأجهزة ا  .7، مرجع سبق ذكر، صا
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ل دراسات وتقي .ج دارة وتسيير تشكل من:يهيا  س وا 

   مادة برامج وتحليل وتلخيص ) وكما جاء في ا  (.4مديرية ا

مادة  مرسوم ا فس ا ها تضم:  16ومن  ص على أ  ت

 .تلخيص برامج وا  1رئيس دراسات مكلفا با

  .ات بيا تحليل وجمع ا  رئيس دراسات مكلف با

  .تقارير وحفظها و أرشفتها  رئيس دراسات مكلف بمتابعة ا

   ي ) مادة تقييس والإعلام الآ اهج وا م مادة   ( 4مديرية ا  تضم:  16وا

    تقييس.رئيس اهج وا م  دراسات مكلف با

   . ي وتوثيق  رئيس دراسات مكلف بالإعلام الآ

  مادة وسائل ) ا  (.4مديرية إدارة ا

مادة  مرسوم  16وحسب ا فس ا  تضم : 273 -08من 

  .لمستخدمين فرعية  مديرية ا   ا

  . محاسبة ية وا لميزا فرعية  مديرية ا  ا

  .عامة لوسائل ا فرعية  مديرية ا  ا

  . مستو وين وتحسين ا لت فرعية  مديرية ا  2ا

 

 

                                                             

مواد  1 فيذ رقم 13و 1و 9و 5و 4ا ت مرسوم ا  مرجع سبق ذكر. 273 -08من ا
مواد   2 فيذ  16و  4ا ت مرسوم ا  مرجع سبق ذكر.  273- 08من ا
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جزائر:  .2.3 ية في ا لما عامة  لمفتشية ا جهوية  ل ا هيا  ا

لمفتشية في شكل مفتشيات جهوية تقع         خارجة  ح ا مصا ية ا لما عامة  مفتشية ا تهيكل تحت سلطة رئيس ا

غواط ، ة  سطيف ،تلمسان، تيز وزو،  مقراتها في تسع ولايات وهي: ا طي ابة ، قس   ورقلةسيد بلعباس ، ع

و  س برامج ا فيذ ا جهو ت مستو ا مفتشيات على ا ى هذ ا ، تتو ووهران، يدير كل مفتشية جهوية مدير جهو

مقدمة  رقابة ا برامج بطلبات ا فل خارج ا ية ، كما تت لما عامة  مفتشية ا وط با م خبرة ا تقييم وا تدقيق وا لرقابة وا

مؤهلة. سلطات ا  1من ا

رقابة داخل  .4 جزائر:كيفيات ا تائجها في ا ية و لما عامة  مفتشية ا  ا

محد         رقابي ا فيذ برامجها ا ية حول ت لما عامة  مفتشية ا ية يتركز عمل ا ما مكلف با وزير ا  د من طرف ا

مكان بصورة فجائية أو بعد  وثائق أو في عين ا اءا على ا مفتشية ب  مسبق. إخطارحيث تجر مراقبة ا

ي مباشر          ها أثر ما تي يكون  ظيمية ا تشريعية وت حكام ا رقابة حول شروط تطبيق ا وتتمحور هذ ا

محاسبة وسلامتها  ية وصحة ا مع هيئات ا ح وا مصا ي في ا ما تسيير ا تظامهاوحول ا د وا رقابة ا خلية اوسير ا

محاسبين ه فيما يتعلق با ملاحظة أ هيئات وتجدر ا ح وا مصا ها  تلك ا ية  لما عامة  مفتشية ا عموميين فإن ا ا

هاية رقابتهم تقريرا يتضمن ملاحظتهم  مفتشون في  تي يقومون بها، ويحرر ا عمليات ا حق في فحص كل ا ا

ها تحسين  تي من شأ تدابير ا مراقبة وكذا اقتراح ا مصلحة أو هيئة ا ية وكفاية تسيير ا وتقسيماتهم حول فعا

تائجه. تسيير و  ا

شاطها          ية ويتضمن حصيلة  ما مكلف با وزير ا ى ا ويا يرفع غا ية تقريرا س لما عامة  مفتشية ا وتعد ا

ذ  ية ا ما مكلف با وزير ا ى سلطة ا ك يعود إ رقابة فإن ذ تائج ا جة   وملخص ملاحظاتها، أما فيما يتعلق بمعا

                                                             

(يلس شاوش بشير،   1 جزائر ون  ا قا عامة وتطبيقاتها في ا مبادئ ا عامة ) ا ية ا ما  .294مرجع سبق ذكر، ص  ا
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مفتشية.يقرر ما يجب أن يتخذ من إجراءات أو تدابير بشأن   1تقارير ا

  )محاسبة قضائية ) مجلس ا رقابة ا ي: أجهزة ا ثا فرع ا  ا

 أولّا /  تأسيسه: 

محاسبة بموجب دستور         ة ، وتتمثل مهمته في مرا 1976قد أسس مجلس ا لدو ية  ما عمليات ا قبة كل ا

يا عام  هيئة ميدا لتغيرات ا1980وقد تم تأسيس هذ ا ية:، وخضع في تسيير   تا

  ون قا فاتح من مارس  90/ 05ا مؤرخ في ا قضائي  1990ا ه الإختصاص الإدار وا ذ أعطى   ا

ها.     عمومية أو تستفيد م موال ا تي تسير ا مرافق ا مؤسسات وا جماعات وا  ممارسة رقابة شاملة على ا

  ون قا مؤرخ في  90/  32ا ذ حصر مجال تدخله 1990سبتمبر  4ا ى  ، حيثا   من مراقبةاستث

    . تجار اعي وا ص طابع ا عمومية ذات ا مرافق ا عمومية وا مؤسسات ا  2ا

  مر رقم مؤرخ في   20 – 95وبموجب ا ظيمه  1995جويلية  17ا يا صلاحياته وت ذ يحدد حا  وا

دارية واسعة .      مجلس يتمتع باختصاصات قضائية وا   3وسير، حيث أصبح ا

 

 

 

 

 

                                                             

سيمة،   1 حكوميةبوكسافي رشيد، أوكيل  شطة ا ية على ا ما رقابة ا  .8، مرجع سبق ذكر، ص أجهزة ا
2

سيمة، مرجع سبق ذكر، ص      .9بوكسافي رشيد، أوكيل 
مادة   3 مر  2ا مؤرخ في  20 – 95من ا جريدة 1995جويلة  17ا محاسبة وسير، ا عدد  يتعلق بمجلس ا رسمية ، ا متمم بموجب  1995، 39ا معدل وا ا

مر رقم  مؤرخ في  02 -10ا عدد 2010أوت  26ا رسيمة ا جريدة ا  .50، ا
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شكل  زمن (: 7رقم )ا جزائر عبر ا محاسبة ا مجلس ا ي  و قا ظام ا  تطور ا

 

مادة رقم                                 محاسبة ) ا مجلس ا ي  و قا تأسيس ا  ( 190ا

قضائية والإدارية                                              محاسبة وتزويد بالاختصاصات ا شاء مجلس ا  إ

عمومية                                             موال ا  صلاحيات واسعة في مراقبة ا

مادة                                                              ريس تأسيسه بموجب ا  160ت

قضائية   -                                                                     مجلس من وظيفته ا  تجريد ا

عمومية      -                                                                           مؤسسات ا  عدم خضوع ا

 رقابته  وكذا كل هيئة لا                                                                                  

محاسبة                                                                                     ظام ا  تخضع 

عمومية                                                                                          ا

                                                                             

 

مادة                                                                                  ريس تأسيسه في ا  170ت

 

مجلس                                                                      ظيم ا خاص بتحديد صلاحيات وت  ا

قضائية   وظيفة ا  استعادة ا

تمتع بالاس   قضائية ا ية ا  تقلا

مصدر: ظور الإشويخي سامية،  ا م حديثة وا يات ا عامسأهمية الاستفادة من الآ مال ا   .86مرجع سبق ذكر، ص  ،لامي على رقابة ا

 دستور

 1976  

و     05 -80ن رقم قا

1980مارس  1  

 دستور

1989 

 

مر     20 -95رقم  ا
1995جويلية  17  

مر رقم  32- 90ا  

1990ديسمبر  4  

 دستور

6199  
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محاسب مجلس ا رئيسية   ل ا هيا ظيم ا يّا/  ت  : ةثا

محاسبة         مجلس ا رئيسية  ل ا هيا ون ا مجلس ،  من :تت مجلس، رئاسة ا تقارير ، غرف ا برامج وا ة ا ج

عامة. ظارة ا ، وا ضب  كتابة ا

مجلس: .1  رئاسة ا

مقررين.       ائبه ومكتب ا رئيس و محاسبي من رئيس وديوان ا مجلس ا ف رئاسة ا  تتأ

مجلس: .1.1 مشرف على  رئيس ا متحدث باسمه وا ول فيه وا مسؤول ا لمجلس وهو ا هرم  يأتي على قمة ا

وطة به. م صلاحيات ا  جميع ا

مجلس: .2.1 قيام بكافة  ديوان رئيس ا لديوان ا مهام  لدراسات ، ومن بين ا ف من رئيس ديوان ومديرين  يتأ

ظي محاسبة كت ل مجلس ا تي لا تدخل ضمن اختصاصات هيا عمال ا مؤسسات ا علاقات مع ا م ومتابعة ا

ية. وط عمومية ا  ا

عامينمكتب  .3.1 مقررين ا ون من   :ا ي ومن بين مهامهم  3يت و قا وضع ا عمال  أعضاء يتمتعون با جمع ا

...... و ومشروع تقرير تمهيد مشاريع كمشروع تقرير س مربطة بتحضير ا  .1ا

محاسبة:   .2  غرف  مجلس ا

ساسية  ل ا هيا ها  وهي ا تي يمارس من خلا رقابية  الإدارية اختصاصاتها جاز عملياته ا قضائية قصد ا وا

بعدية.  ا

محاسبة:  .3 ى رئاستها كاتب ضب رئيسي  كتابة ضبط مجلس ا محاسبة على كتابة ضب يتو  يشمل مجلس ا

مجتمع في    محاسبة ا مجلس من جهة وتحضير جلسات مجلس ا  تشكيلة كل يكلف باستلام وتسجيل قضايا ا

                                                             

يق،   1 ح ش صا جزائر محمد ا ون ا قا عمومية في ا فقات ا فيذ ا رقابة على ت جزائر ا عام، جامعة ا ون ا قا ة في ا - 2011، 1، أطروحة دكتورا دو
 . 409،  408، ص، ص،  2012
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. غرف مجتمعة من جهة أخر  ا

عامة:  .4 ظارة ا ى  ا اظر عام، وتتمثل مهمتها  تتو اظر عام ويساعد  عامة فيه يشرف عليها  يابة ا  دور ا

معمول    ظيمات ا ت ين وا لقوا سليم  سهر على تطبيق ا محاسبة وا مجلس ا قضائية  صلاحيات ا في متابعة ا

مؤسسة.  1بها داخل ا

ثا محاسبة :  / ثا  مجال تدخل وصلاحيات مجلس ا

محاسبة:  .1  مجال تدخل مجلس ا

مر رقم        مر رقم  20 – 95يخول ا متمم با معدل وا مؤرخ في  02 -10ا متعلق  2010أغسطس  26ا ا

موال  خير اختصاصا شاملا في رقابة ا هذا ا محاسبة  صدد، يراقب بمجلس ا عمومية وفي هذا ا مجلس كل ا ا

جماعات الإقليمية أو  ة أو ا دو تي تملك فيها ا مختلطة ا مؤسسات ا وعها، بما فيها ا عمومية باختلاف أ هيئات ا ا

هيئات،  تي تجمعها ا موارد ا مراقبة استعمال ا ها، كما يؤهل  خر جزء من رأس ما عمومية ا هيئات ا مرافق وا ا

اسب ية بم و قا ت وضعيتها ا ي.مهما كا وط تضامن ا  ة حملات ا

تي قد تحيل على ملفات خاصة        عمومية ا سلطات ا صادرة عن ا محتملة ا ظر عن الإخطارات ا  بغض ا

مواد  ية،فإن ا ى  9مكرر،  8،  8،  7ذات أهمية وط مذكور أعلا تحدد مجال اختصاص  12إ مر ا من ا

محاسبة بحيث:   مجلس ا

 محاسب رقابة مجلس ا عمومية تخضع  هيئات ا مرافق وا مؤسسات وا جماعات الإقليمية ، وا ة وا دو ح ا ة مصا

عمومية. محاسبة ا تي تسر عليها قواعد ا واعها ا  باختلاف أ

                                                             

عامشويخي سامية  1 مال ا رقابة على ا ظور الإسلامي في ا م حديثة وا يات ا  .87، مرجع سبق ذكر، ص، أهمية الاستفادة من الآ
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  هيئات مؤسسات وا تجار وا اعي وا ص طابع ا عمومية ذات ا مرافق ا محاسبة، ا رقابة مجلس ا تخضع 

اعيا  شاطا ص تي تمارس  عمومية ا ها كلها ا ها أو مواردها أو رؤوس أموا ون أموا تي ت يا، وا أو تجاريا أو ما

 ذات طبيعة عمومية.

  تي تملك فيها ي، ا و قا هيئات مهما يكن وضعها ا مؤسسات وا شركات وا مراقبة ا محاسبة  يؤهل مجلس ا

ة في ، مساهمة مهيم خر عمومية ا مرافق ا جماعات الإقليمية أو ا ة أو ا دو ها أو سلطة في اتخاذ  ا رأسما

فصلة. قرار بطريقة مشتركة أو م  ا

 هيئات مؤسسات وا شركات وا عمومية في ا مساهمات( ا مراقبة ) ا محاسبة  ، مهما يكن وضعها يؤهل مجلس ا

، جزءا م خر عمومية ا هيئات ا مؤسسات أو ا جماعات الإقليمية أو ا ة أو ا دو تي تملك فيها ا ي ، وا و قا ن ا

ها الاجتماعي.  رأس ما

 .حماية الاجتماعيين لتأمين وا ظم الإجبارية  تي تقوم بتسيير ا هيئات ا محاسبة ، ا رقابة مجلس ا  تخضع 

  جماعات ة أو ا دو حها ا تي تم ية ا ما مساعدات ا تائج استعمال ا مراقبة  محاسبة   الإقليميةيؤهل مجلس ا

مرافق  عموميةأو ا ات، لاسيما أو كل هيئة أخر  ا اتـ أو  إعا مستفيد  ضما أو رسوم شبه جبائية مهما كان ا

ها.  م

   تي تلجأ ية ا و قا ن وضعيتها ا هيئات مهما ت تي تجمعها ا موارد ا مراقبة استعمال ا مجلس  ىيؤهل ا  إ

تي تلجأ  تبرعات، وا ىا قضايا  إ عمومية من أجل دعم ا تبرعات ا يةا سا تربوية والاجتماعية وا الإ علمية وا

ك  ثقافية، وذ ي.وا وط تضامن ا اسبة حملات ا  1بم

 

 

                                                             

جزائر   1 محاسبة ا  .10: 50على ساعة  17 /05 /2017تاريخ  الاطلاع  Lesite decourdes comptes Algérieموقع مجلس ا
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جزائر: .2 محاسبة في ا  صلاحيات مجلس ا

قضائية:  .1.2 صلاحيات ا د من مد ا تأ محاسبة با قضائي ، يكلف مجلس ا مستو ا حكام   احترامعلى ا  ا

ضباط في مجال  عموميين ومراقبة الا حسابات ومراجعة حسابات ا سارية في مجال تقديم ا ظيمية ا ت تشريعية وا ا

مر  صوص عليها في ا م حالات ا قضائية في ا جزاءات ا اته ا ية ، وتترتب عن معاي ما ية وا ميزا  – 95تسيير ا

مجلس في إطار اختصاصاته  20 متمم، ويساهم ا معدل وا وقاية من مختلف ا قضائية في تعزيز ا وصلاحياته ا

زاهة  لأخلاقيات وا تي تشكل خرقا  شرعية ا ية أو غير ا و قا ممارسات غير ا غش وا تلحق ضررا  أوأشكال ا

عمومية. موال ا ملاك و ا  با

صلاحيات الإدارية: .2.2 موارد  ا ، بمراقبة حسن استعمال ا مستو الإدار محاسبة على ا  يكلف مجلس ا

د من مطابقة عملياتها  تأ تي تدخل ضمن اختصاصه وكذا ا هيئات ا مادية من قبل ا وسائل ا قيم وا موال وا وا

ية  ما محاسبية معا مفعول. وا سارية ا ظمة ا ين وا قوا  ا

وعية س       مجلس كما يقوم بتقييم  د ا قيام بتحرياته، يتأ اء ا فاءة والاقتصاد أث ية وا فعا            يرها من حيث ا

هاية تحرياته  داخليين كما يوصي في  تدقيق ا رقابة وا يات و إجراءات ا ية وفعلية آ من مد ملائمة وفعا

ك. تي يراها ملائمة من أجل تحسين ذ  وتحقيقاته بكل الإجراءات ا

وقاية من مختلف أشكال      مجلس في إطار اختصاصاته وصلاحياته الإدارية في تعزيز ا و أخيرا يساهم ا

ملاك  زاهة أو تلحق ضررا با لأخلاقيات وا تي تشكل خرقا  شرعية ا ية أو غير ا و قا ممارسات غير ا غش وا ا

عمومية. موال ا  وا
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ة ذات أهمية  صلاحيات أخر : .3.2 جمهورية بكل مسأ و ويطلع رئيس ا س تقرير ا محاسبة ا  يعد مجلس ا

ية ويستشار عامة،  وط ية ا ما ص يخص ا ية وكذا مشروع  ميزا ة ضب ا متضم ين ا لقوا تمهيدية  مشاريع ا في ا

عمال  ية ا محاسبة في تقييم فعا ية يشارك مجلس ا وط مصلحة ا برامج وبغية تحقيق أهداف ا مخططات وا وا

رقابته. خاضعة  ة ا دو تي قامت بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسات ا تدابير ا  وا

غش         وقاية من مختلف أشكال ا مجلس في إطار اختصاصاته وصلاحياته الإدارية في تعزيز ا  ويساهم ا

لأ تي تشكل خرقا  شرعية ا ية أو غير ا و قا ممارسات غير ا ملاك وا زاهة أو تلحق ضررا با ل خلاقيات و

عمومية. موال ا  1وا

  جزائر ية ( في ا برما سياسية ) ا رقابة ا ث: أجهزة ا ثا فرع ا  ا

جزائر:  ية في ا برما رقابة ا  أولّا /  ا

ت        ذا كا مة، وا  ي ومجلس ا وط شعبي ا مجلس ا جزائر من غرفتين: ا برمان ا ون ا وظيفةيت صلية ا  ا

دستور د عليها ا تشريع أ ية بعد ا ثا وظيفة ا حكومي تعد ا شاط ا رقابة على ا تشريع فإن ا        لبرمان هي ا

عديد من أحكامه.  في ا

مادة         تخب هو   2ة فقر  14صت ا م مجلس ا شعب عن إرادته ويراقب  الإطارعلى أن ا ذ يعبر فيه ا ا

عمومية، سلطات ا مادة  عمل ا ت ا تخبة بوظيفة دمن ا 159وبي م س ا مجا رقابة'' تضطلع ا ستور طبيعة هذ ا

مادة  برمان خصيصا حددت ا شعبي'' أما عن ا ها ا و رقابة في مد رقابته وشروط  99ا ذ يخضع  جهاز ا ا

                                                             

محاسبة ، مرجع سبق ذكر.  1  موقع مجلس ا
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رقابة  حكومة.... »ممارسة هذ ا برمان عمل ا دستور و إن  «يراقب ا ه ا برمان بوسائل متعددة أقرها  ويراقب ا

ي. ما شاط ا لحكومة وبعض الآخر يخص ا عام  شاط ا  1كان معظمها يتعلق با

: جزائر تشريع ا ية في ا برما رقابة ا يّا / وسائل ا  ثا

سؤال:  .1  حق ا

وعيه في دستور تعريف :   .1.1 سؤال ب جزائر حق طرح ا دستور ا مادة م 1963عرف ا ة  38ن خلال  ا س

ن دستور  . 1976و  2ص على طرح سؤال مكتوب دون شفو

ية:   .2.1 برما سئلة ا واع ا  أ

وعين هما:        ى  دستور إ سابقة من ا مادة ا ها ا تي أشارت  سئلة ا وع ا  تت

مكتوبة : .أ سئلة ا   ا

ى أعضاء         برمان بتوجيهها إ تي يقوم أعضاء ا حكومةفهي ا رد عليها أيضا ا  في أجل أقصا  كتابة، ويتم ا

ق حكومة، و ى عضو ا مكتوب إ سؤال ا يايوما من تاريخ تبليغ ا دستور خا ص ا من حيث عدم ذكر  د بقي ا

واب  هذا أصبح ا سؤال و تابي، أو رفض الإجابة على ا سؤال ا حكومة على ا مترتب على عدم رد ا لجزاء ا

سئلة أو تقديم إجابات سطحية وعامة.يترددون عن  سبب عدم ردهم على ا واب  ل سئلة   طرح ا

شفوية: .ب سئلة ا   ا

حكومة تقديم توضيحات حول موضوع         برمان أن يطلب من أعضاء ا حد أعضاء ا ه  يمكن من خلا

سئلة مكتوبة أو شفوية، فإن تقديم ا تابة شرط ضرور  ت ا خيرة ما  معين، و إذا كا هو طرحها يميز هذ ا

فس  مختص خلال  وزير ا رد عليها شفويا من قبل ا مخصصة، وا جلسة ا برمان في ا شفويا من طرف عضو ا

                                                             

(يلس شاوش بشير  1 جزائر ون ا قا عامة وتطبيقاتها في ا مبادئ ا عامة ) ا ية ا ما  . 323، 322، مرجع سبق ذكر ، ص ، ص،  ، ا
سعيدة    2 حقوق ، جامعة ا سلطة ، دكتور حفيظ ـأستاذ محاضرة بكلية ا ية على أعمال ا برما رقابة ا ، على 17 /05 /2014، تاريخ الإطلاع وسائل ا

ساعة          https//revues.univ.ouargla.dz/index.php/numero-10-2014-01-16-15-23-54.htmt، 13: 09ا
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اقشة، حيث تختلف  اقشة وأسئلة شفوية بم وعين : أسئلة شفوية بدون م ى  شفوية إ سئلة ا جلسة، وتقسم ا ا

سئلة بدون  ية  في كون ا ثا وى عن ا وزير ا سائل وا برمان ا محاورة بين عضو ا اقشة تقتصر على ا م

ى تدخل أعضاء آخرين. اقشة إ شفوية بم سئلة ا مجيب في حين تتوسع ا  ا

ي:  .3.1 برما سؤال ا واجب توافرها في ا شروط ا  ا

اف:       ه من شروط وهي على ثلاثة أص ي، فلابد  و قا ي وضعه ا برما  حتى يستوفي ا

شروط  .أ سؤال :ا متعلقة بمضمون ا  ا

سؤال في أمر        وسيلة  كضرورة أن يكون ا شروط بمثابة ضواب تحول دون إساءة استعمال هذ ا           هذ ا

عامة، ولا يكون متعلقا بمصلحة عامة، أو  همية ا مور ذات ا ه صفة شخصية، كما يجب  أنمن ا ون            ت

مراد أن يكون واضحا ومقصورا عل مور ا عبارات غير  الاستفهامى ا يا من ا ها دون تعليق، وأن يكون أخيرا خا ع

لائقة.  1ا

سؤال:  .ب متعلقة بأطراف ا شروط ا  ا

خير فقد أشارت         هذا ا سبة  مسؤول، فبا وزير ا سائل وا عضو ا ي طرفين أساسيان هما ا برما   لسؤال ا

مادة  عضو  72ا ون ا قا علاقات من ا مة وعملهما، وكذا ا ي ومجلس ا وط شعبي ا مجلس ا ظيم ا ت محدد  ا

حكومة  ى أ عضو في ا برمان أن يوجهوا أسئلة كتابية إ عضاء ا ه يمكن  حكومة، أ هما وبين ا وظيفية بي ا

مكتب د ا مة  ي، أو عضو بمجلس ا وط شعبي ا مجلس ا ائب با سؤال من قبل  ص ا  على أن يودع 

مختص يا، هذا  ا ول حا وزير ا حكومة أ ا ى رئيس ا سؤال فورا إ غرفتين بإرسال ا على أن يقوم رئيس إحد ا

ي سؤال في شكل  يع قبول ا لازمة  شروط ا ظيم ا ية، وعادة ما يتم ت مع غرفة ا سؤال حاز قبول مكتب ا أن ا

 تعليمات يصدرها مكتب كل غرفة.

                                                             

رقابة  1 سلطةوسائل ا ية على أعمال ا برما سعيدة، مرجع سبق ذكر. ا حقوق، جامعة ا  ،دكتور حفيظ أستاذ محاظر بكليىة ا
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سائل ثب        سؤال ويشترط في ا ه، وبما أن ا سؤال حتى الإجابة ع حظة تقديم ا ية من  برما عضوية ا وت ا

عضاء، وهو أمر  يس من عدد من ا سؤال من عضو واحد و برمان، فيفترض أن يصدر ا عضو ا حق شخصي 

ي. بريطا دستور ا عرف ا  مستفاد من ا

سؤال: .ج متعلقة بإدراج ا شروط ا  ا

ص عتبر جراء إدراج ي         ه يودع  اقشته، حيث ا م ظر فيه، جواز مرور  ل جلسة  سؤال بجدول أعمال ا ا

مكتب  د ا ة  حا مة حسب ا ي أو مجلس ا وط شعبي ا مجلس ا ائب با شفو من قبل صاحبه  سؤال ا  10ا

ى ر  سؤال إ ص ا غرفتين  ك، على أن يرسل رئيس إحد ا ذ مقررة  جلسة ا قل قبل يوم ا ئيس أيام على ا

يا فورا. ول حا وزير ا حكومة أ ا  ا

عادية كل         دورات ا مخصصة خلال ا جلسة ا ه في ا شفو سؤا سؤال ا لأسئلة  15يعرض صاحب ا يوما 

برمان بالاتفاق تشاور بين مكتبي غرفتي ا شفوية با سئلة ا اول ا ذ يتم فيه ت يوم ا شفوية على أن يحدد ا           ا

حكو  وزير مع ا عقاد جلسة ، إذ يودع ا ون بحاجة لا برمجة فهي لا ت مكتوبة من قيد ا سئلة ا مة  وتتحررا 

جواب في ظرف  سائل شريطة أن يتم ا ائب ا غرفتين و يبلغ بعدا ا د مكتب إحد ا جواب كتابة  ي ا مع ا

ي. مع لوزير ا سؤال  تبليغ ا ية  موا  ثلاثين يوما ا

رغم م        فترة وعلى ا م تجب خلال ا حكومة  تقارير أن ا شروط، فقد كشفت ا ص على كل هذ ا ن ا

ممتدة من عام  تشريعية ا ى عام  1997ا ها  130على  2002إ ي، م وط شعبي ا مجلس ا واب ا سؤالا وجهها 

ها  57سؤالا شفويا، و 73 مة، م كتابية، وخلال أسئلة  5أسئلة شفوية ، و 8سؤالا كتابيا طرحها أعضاء مجلس ا

ممتدة من عام  تشريعية ا فترة ا ى عام  2002ا حكومة أيضا على  2007إ سؤالا وجهها أعضاء  110م تجب ا
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ها  ها، م برمان  مة، و  35أسئلة كتابية، و 7ا سؤالا كتابيا  28سؤالا شفويا قدمت من طرف أعضاء مجلس ا

ي 40و وط شعبي ا مجلس ا واب ا  1.سؤالا شفويا وجهها 

  حق الاستجواب:  .2

ثر         حكومة أو أ حد أعضاء ا هم  برمان أو عدد م ه طلب يقدمه أحد أعضاء ا يعرف حق الاستجواب بأ

مسائل  يه الاستجواب بما يتصل با موجه إ شخص ا طو على اهتمام ما حول موضوع يقع ضمن اختصاص ا ي

عامة  مادة  ا ى من ا و فقرة ا صت عليه ا حكومة، وقد  قد وتجريح سياسة ا  باستيضاح مشوب بالاتهام أو ا

133 . عضو ون ا قا جزائر وحدد إجراءاته ا دستور ا  من ا

ي: .3 برما تحقيق ا  ا

ذ ير               ك ا تعريفات وكان أفضلها ذ ي، وتعددت ا برما لتحقيق ا وضع تعريف شامل  فقه  قد تصد ا

ة  ج حكومة ، حيث تقوم  يابي على ا مجلس ا تي يمارسها  ا رقابة ا ي أن شكل من أشكال ا برما تحقيق ا في ا

ة أو قض تحقيق في مسأ برمان با تخبهم ا فة من أعضاء ي اصر مؤ ع شف عن ا ية ذات مصلحة عامة بهدف ا

متعلقة بها، والاستفسار عن جميع  وثائق ا دات وا مست ة الاطلاع على كل ا لج ها، ويحق  وية  مع مادية وا ا

ل ها استدعاء  لمثول أمامه.ملابساتها ووقائعها، كما يحق  ين   مسؤو

ي        تحقيق  جان ا تي تجريها  تحقيقات ا تحقيق وعليه فا تي تجريها جهات ا ائية ا ج تحقيقات ا ها سمة ا ست 

برمان من  ة وبحثها وتمحيصها بهدف تمكين ا ها تحقيقات سياسية هدفها استجلاء وقائع معي قضائية، و ا

رقابة .  2ممارسة ا

                                                             

سعيدة  1 حقوق جامعة ا سلطة ، دكتور حفيظ استاذ محاضر بكلية ا ية على أعمال ا برما رقابة ا  وسائل ا
https:// revues.univ.ouargla.dz/index.phe/numero-10-2014-01-16-1523-54.ntml. ،مرجع سبق ذكر 

سلطة 2 ية على أعمال ا برما رقابة ا سعيدة، مرجع سبق ذكر. وسائل ا حقوق جامعة ا  ، دكتور حفيظ استاذ محاضر بكلية ا
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جزائر ية في ا ما رقابة ا قائص ا رابع:  مطلب ا  ا

جزائ        رقابة في ا وع أجهزة ا ه لا توجد اختلاسات إن ت ي أ ما تواجهه                وهذا عائد وتجاوزات،ر لا يع

ها: ذكر م قائص   من 

  رقابي عمل ا ول: ضعف ا فرع ا  ا

تدابير         ظام بمجموعة من ا عدم تدعيم هذا ا قائص راجعة أساسا  وقائي ووجود  طابع ا أ اعتماد على ا

قص. مساعدة على تدارك هذا ا وسائل ا  1وا

سياسية:أولّا/  قضائية وا رقابة الإدارية وا جهزة ا  عوامل ضعف ا

جد  أن اقتصار رقابة        رقابة الإدارية  احية ا فقة دون أن من ا ل شكلي  ب ا جا ون على ا ي ت ما مراقب ا ا

اك  عامة ه لمفتشية ا سبة   تهائها، أمّا با ى ا ية من بدئها إ ما عمليات ا تي تفحص ا ملائمة ا ى رقابة ا تتعدا إ

ي، واقتصار دوره وط دفاع ا جمهورية ووزارة ا رقابتها كرئاسة ا تي لا تخضع  مفتشيات ا عديد من ا ا على إعداد ا

صدار أ أحكام أو قرارات. بث وا  ها صلاحية ا تقارير دون أن يكون   2ا

وط بها                م دور ا لرقابة لا تلعب ا عليا  مؤسسة ا هذ ا واقع  جد أن ا قضائية  رقابة ا احية ا أما من ا

تاج تقري عمومية وغير قادرة على إ موال ا فساد وتبذير ا تي في محاربة ا ية ا متتا ية ا ما فضائح ا ر حول ا

فسه فهو يبعد  طوائه على  ه ولا عزا جزائر با محاسبة ا قطاعات الاقتصادية ، كما يتميز مجلس ا شملت أغلب ا

                                                             

اقصسيمة كموش،   1 عمومية بين توافق وت فقات ا تقييم على  مطابقة ورقابة  رقابة ا جزائر،  ا حقوق، جامعة ا ، ص 2013، مذكرة ماجستير ،كلية ا
120. 

جزائر إبراهيم بن داود،   2 تشريع ا شريعة الإسلامية وا عامة بين ا فقات ا ية على ا ما رقابة ا جزائر، ا حقوق، جامعة ا ، ص 2012، مذكرة ماجستير كلية ا
115. 
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تبذير  تي تعمل على محاربة ا ية ا دو معايير ا ية وا ما رقابة ا حاصل في ميدان ا تقدم ا تطور وا بعد عن ا كل ا

فس غش وا  1اد.وا

د أعضاء         محاسبية  ية وا ف خبرة ا ية ( عدم توفر ا برما سياسية ) ا لرقابة ا ضعف  أماّ عن أوجه ا

سلطة  تي يثقل بها أعضاء ا خطيرة ا سياسية ا مهام ا ك ا ى ذ ختامي، إضافة إ حساب ا اقشة ا برمان خلال م ا

تشريعية، رقابة به . 2ا ب الاستعلامي رغم تعدد وسائل ا جا ذ لا يتعد ا ي ا برما دور ا  3ا

   رقابي عمل ا ي: غياب مقومات ا ثا فرع ا  ا

  ية ية في ظل غياب الاستقلا ما رقابة ا  .ا

  .ردعية ية ولإجراءات ا و ية في ظل مرجعية قا ما رقابة ا  ا

   يات قص الإمكا ية في ظل  ما رقابة ا مادية.ا بشرية وا  ا

  .رقابة تعاون بين أجهزة ا ية في ظل غياب ا ما رقابة ا  4ا

 ية ما رقابة ا ث: مظاهر ضعف عمل أجهزة ا ثا فرع ا  ا

ها:          ذكر م ية  ما رقابة ا  تتعدد مظاهر ضعف عمل أجهزة ا

ي:  ما فساد ا حكومة  أولا /  ا تي تعمل ا مية ا ت ه أن يعطل كل برامج ا ي من شأ ما فساد ا         إن تفشي ا

ي. وط مو ا ة معقدة تخلف آثار مدمرة على كامل الاقتصاد، ويعيق تطور وا  5على وضعها، وهي مسأ

                                                             

يات شويخي سامية،   1 عامأهمية الاستفادة من الآ مال ا ظور الإسلامي على رقابة ا م حديثة وا  79، مرجع سبق ذكر، ص ا
 .125إبراهيم بن داود ، مرجع سبق ذكر، ص  2
 .82سامية شويخي،مرجع سبق ذكر، ص   3
 .82سيمة كموش ، مرجع سبق ذكر، ص   4
جزائراجي بن حسين ،   5 ة ا حا فساد أثار استراتيجياته مكافحته إشارة  مجتمع ، :ا رابع من مجلة الاقتصاد وا عدد ا شر في ا  .2007مقال تم 
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ي:ثاّيا /  ما تسيير ا ت اختلالات في ا ية ا ما ين ا ى اعتماد قوا ميلية واختلال في تسيير ويعود هذا الاختلال إ

خاص. تخصيص ا  1ا

جزائر  مشرع ا عامة حسب ا فقات ا فيذ ا خامس : تقدير وت مطلب ا  ا

ك:        فقة وفيما يلي تفصيل في ذ فيذ ا جزائر عبر تقدير ومن ثم ت عامة في ا فقات ا  تمر ا

  جزائر عامة في ا فقات ا ول : تقدير ا فرع ا  ا

هيئات         وزارات وا مختصين في ا موظفين ا مباشر من قبل ا تقدير ا عامة على أساس ا موازة ا فقات ا تقدر 

طريقة  واقع، إن ا مغالاة حتى يمكن تطبيقه على أرض ا تقدير واقعي وبعيد عن ا عامة ويجب أن يكون هذا ا ا

تسيير تقتضي أن يكون  فقات ا تقدير  متبعة  مباشرة ا ى ا ادا إ فقاته مباشرة است كل مرفق عمومي إدار بتقدير 

ات  ة وا عا صيا تسيير وأشغال ا مصاريف أداوت ا يف الاجتماعية  وا ا ت جور وا ررة كا مت مادية ا تزامات ا الا

مختلفة. مصاريف ا تسيير وا  ا

ون        مادة   17 -84قد جاء في قا بغي أن تبرر الإعتمادات 25)ا تسيير (،  ي فقات ا تغطية  لازمة  ا

ة وفي مجموعها ية  ،في كل س موا ة ا لس حق في تحديها  ة ا ية معي ة ما س مفتوحة   ولا تحول الإعتمادات ا

ية  تا فيذ ، ا تجهيز يرتب بت فقات ا وعها وحجمها، أماّ تقدير  فقات وتبريرها مهما كان  قل ا وهكذا لا يجوز 

خطة، حيث يم مرقم إجراءات ا و ا س قس ا ية ا ما ون ا ويا بموجب قا ذ يفتح س تجهيز ا ثل مبلغ اعتمادات ا

تغطية  و  س مائي ا لمخط الإ عامة وفقا  ية ا لميزا سبة  مفتوحة با موية، وتجمع الإعتمادات ا ت خطة ا من ا

ة. دو واقعة على عاتق ا  2فقات الاستثمار ا

                                                             

ي:   1 ريم دحما مو (عبد ا ة برامج دعم ا ة ) دراسة حا لدو فقات الاستثمار  جزائر،  ،تمويل  حقوق، جامعة ا  .98، ص 2012مذكرة ماجستير كلية ا
جزائر دراوسي مسعود،   2 ة ا توازن الاقتصاد ) حا ية ودورها في تحقيق ا ما سياسة ا  .388،مرجع سبق ذكر، ص  (2004 – 1999ا
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  فقات فيذ ا ي: ت ثا فرع ا جزائر ا عامة في ا  ا

عامة: فقات ا فيذ ا مقصود بت  أولا / ا

تزام بإجراءات         تقيد والا عامة مباشرة، فلا بد من ا فقات ا فيذ ا ية  ت ميزا ي فتح الاعتماد في ا لا يع

جد أ فقة  فيذ ا با  تبذير أو تحايل، وقبل ت عام تج مال ا رقابي على ا هدف ا ها تمر بثلاث وقواعد تؤد ا

ون رقم  قا مادة من ا دته ا محاسبة  21 /90مراحل إدارية وبمرحلة محاسبية رابعة، وهذا ما أ متعلق با ا

عمومية.  ا

تزام .1 : الا جزائر مشرع ا د ا فقة ع  با

مادة وفقا       ون  19ص ا تزامن فإ  21/ 90من قا شوء  الا ذ يتم بموجبه إثبات  فقة هو الإجراء ا با

 دين.

فقات أن يصدر       ى من عمليات ا و مرحلة ا تزاموما يشترط في هذ ا سلطة صاحبة  الا  الاختصاصعن ا

ية و إلّا كان  ميزا مقررة في ا تزامكشرط أول وأن يكون في حدود الإعتمادات ا  معيبا. الا

تزامفي عملية  ختصاصالايعود  :الاختصاصشرط  صرف الا مر با فقة  مادة  1با مرسوم  2، وحسب ا من ا

فيذ  ت متعلق   268 – 97ا تزاما صرف  بالا فيذها وضب صلاحيات الآمرين با عمومية وت فقة ا با

صرف كما يلي:  ياتهم ، يعرف الآمر با  ومسؤو

مادة  صرف،يعتبر أمرا : 2ا مرسوم با صب مسؤول تسيير   حسب مفهوم هذا ا يا في م و معين قا موظف ا ا

لمواد  سلطة وفقا  ه ا ذ تفوض  مادية، ا بشرية وا ية وا ما وسائل ا ون رقم  29،  28،  26ا قا                 من ا

                                                             

جزائر إبراهيم بن داود ،   1 تشريع ا شريعة الإسلامية وا عامة بين ا فقات ا ية على  ما رقابة ا  .36، مرجع سبق ذكر، ص ا
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مؤرخ في   21- 90 ة  15ا ظيم  1990غشت س لت يا طبقا  و عمومية، ويكون معتمدا قا محاسبة ا متعلق با وا

جا عمل. ا  1ر به ا

مادة أماّ  صت على :  3ا فيذ  ت مرسوم ا فس ا  من 

ا         و معين قا موظف ا مرسوم، ا صرف حسب مفهوم هذا ا ل تسيير آمرا با ة وجود عدّة هيا يعتبر في حا

مادة  ص عليه ا سلطة وفق ما ت ه ا مفوضة  ية، ا ما وسائل ا صب مسؤول تسيير ا  أعلا . 2في م

عمومية في مجال ما يأتي:        فقات ا قيام بجميع عمليات الإيرادات وا صفة يكلف با  وبهذ ا

 .تزام  الا

  تصفية  ا

 .دفع  2الإذن با

فقة: .2  تصفية ا

ص         مادة تم ا مرحلة في ا عمومية  17على هذ ا محاسبة ا ون ا ها   21/ 90من قا تسمح » بقو

مر بتحصيلهاتصفية الإيرادات بتحديد  عمومي وا دائن ا فائدة ا مدين  واقعة على ا لديون ا صحيح  مبلغ ا « ا

مادة  ص ا ك في  ون: 20وقد تم بيان ذ قا فس ا حسابية،  »من  وثائق ا تحقيق على أساس ا تصفية با تسمح ا

فقات  ل صحيح  مبلغ ا عموميةوتحديد ا  .«ا

تصفية تقوم على شرطي      ر أن ا مبلغها.وبهذا  صحيح  تقدير ا فقة وا د من وجوب ا تأ  ن لازمين وهما : ا

                                                             

مادة   1 فيذ  2ا ت مرسوم ا مؤرخ في   268- 97من ا ول عام  16ا ــــ  1418ربيع ا موافق  ة  21ا يو س متعلقة  1997يو ذ يحدد الإجراءات ا ا
ياتهم صرف ومسؤو فيذها وبضبط صلاحيات الآمرين با عمومية وت فقات ا تزام با رسميةبالا جريدة ا عدد  ، ا  . 1997 – 48، ا

مادة   2 ،  3ا فيذ ت مرسوم ا  ، مرجع سبق ذكر. 268 – 97من ا
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تصفية: .1.2  طرق إجراء ا

تصفية لا تتوقف على إرادة  الآ    متبعة في إجراء عملية ا طريقة ا ما تتوقف على طبيعة إن ا صرف وا   مر با

يفيات  تصفية تتم وفق ا ملتزم في حد ذاتها، وبهذا فإجراءات ا فقة ا  الآتية:ا

فرادية من قبل الإدارة: .أ فقة بصفة ا ا هو أن  تحديد مبلغ ا ه ه  وعن طريق الآمر  الإدارةما يمكن قو

صرف صرف أو من تحت سلطته يحدد  با ا الآمر با وحدها، وه فقة وتقوم بتصفيتها  فرادية قيمة ا تحدد بصفة ا

تي بحوزته ولا دخل  لوثائق ا ادا  فقة است ك رواتب قيمة ا فقة، ومثال ذ فقة في تحديد هذ ا مستحق ا

مر  ظيمات وهي معلومة مسبقا ما عدا إذا تعلق ا ا وبموجب ت و ة وموظفيها فهي محددة قا دو مستخدمي ا

تقدير. حساب أو ا  1بخطأ ماد يخص ا

مستحق:  .ب دائن ا فقة باقتراح من ا  تحديد مبلغ ا

ك أن تتعاقد   جاز م الإدارةومثال ذ ية لإ و قا مهل ا يفيات وا عقد يحدد ا ة فا لقيام بخدمات معي ع مؤسسة ما 

خدمات  سلع وا فواتير ا ادا  فقة است مؤسسة وتحدد مبلغ ا عمال تتقدم ا تهاء هذ ا مكلفة بها و با عمال ا ا

فوا د من احترام تلك ا تأ صرف على ا ك يعمل الآمر با ذ مثبتة  لوثائق ا ي وطبقا  تا عقد وبا تير ومن احترام ا

مبلغ  صرف أن يفصل في قيمة ا مر با ة، و دائ مؤسسة ا مقدم من قبل ا مبلغ ا تصفية على أساس ا تتم ا

مثبتة. محاسبية ا وثائق ا فواتير وا بر مما هو وارد في ا مؤسسة، غير مبرر أو أ مقترح من هذ ا  ا

ص .ج فقة بين الآمر با ل مشترك  تقدير ا دائن:ا فقات قد لا يتمكن الآمر  رف وا خصوصية بعض ا  ظرا 

تقدير  ى ا لدائن حتى يتوصلا إ ات فيلجأ  ديه من وثائق وبيا عدم كفاية ما  مستحقة  فقة ا صرف من تحديد ا با

فقة. مبلغ ا صحيح   ا

                                                             

عامةداود ابراهيم ،   1 فقات ا رقابة على ا  .77،  75، مرجع سبق ذكر، ص، ص، ا
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صرف :  .3 مر با  ا

صرف: .أ مر با مقصود با مادة  ا عامة ا فقات ا فيذ ا ث من إجراءات ت ثا           21صت على هذا الإجراء ا

ون  صرف   2/ 90من قا محدد من الآمر با مبلغ ا صرف بتعبير أدق هو بمثابة طلب دفع ا مر با ها يعد ا بقو

حق  ى صاحب ا محدد مقدار وماهيته صراحة إ دين ا دفع مبلغ ا عمومي  محاسب ا ى ا  1.إ

صرف:  .ب مر با لمحاسب ضوابط ا ى  لازمة حتى يتس ات ا بيا دفع كل الإثباتات وا مر با يجب أن يتضمن ا

صرف وهي  اك عدة ضواب يلتزم بها الآمر با ذا ه فقة ،  د من شرعية ا تأ دفع ا قيام بعملية ا عمومي قبل ا ا

تي:  كا

    فقة وتحديد عملية ا دفع  مر با د  الإشارة في ا ب ها وكذا ا فرعي  فصل ا رقمها وفصلها وحتى ا

مدفوعة. فقة ا ه ا مخصوم م  ا

   دائن متعلقة با ات ا بيا ملتزم بها وتوضيح كل ا خدمة ا فقة وطبيعتها وتاريخ أداء ا موضوع ا الإشارة 

فقة.  مستحق ا

  دفع قبل توجيهه مر با ىاحتواء ا عمومي على تأ إ محاسب ا مراشا ى مراقبة يرة ا ذ يتو ي ا ما قب ا

فقة.  شرعية ا

  تقيد بمبلغ قيمة  الاعتمادا تي حددت ا تصفية ا محدد خلال عملية ا مبلغ ا تقيد با مفتوح وعدم تجاوز وا ا

فقة. مبلغ ا حقيقية   ا

 ظيمية. احترام ت ية وا و قا صوص ا محددة في ا مواعيد ا  الآجال وا

دفع: .4 لمراحل  ا ية  موا محاسبية ا مرحلة ا محاسب  الإداريةوهي ا ذكر وهي مرحلة يراقب بموجبها ا فة ا سا  ا

د ومراقبة عدة  تأ دفع ، فيعمل على ا مر با تصفية وا فقة وا تزام با سابقة وهي الا مراحل ا مختص ا عمومي ا  ا

                                                             

 .78براهيم  بن داود، مرجع سبق ذكر، ص   1
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اصر:  ع

  .مطلوبة د من توافر الاعتمادات ا تأ   ا

   ي به. إدراجسلامة مع فصل ا فقة في ا  ا

  .دفع مقصود با عمل ا جاز ا د من ا تأ  1ا

جزائر فقات في ا فيذ ا مكلفون بت عوان ا يّا / ا  :ثا

عموميين، يختص كل          محاسبين ا صرف وا مرين با جزائر كل من ا عمومية في ا فقات ا فيذ ا ت يخول 

هما بمهام وسلطات محددة  ا.م و  قا

صرف: .1  الآمر با

صرف:  .1.1 يف الآمرون با مادة  تص جزائر وفق أحكام ا صرف في ا اف الآمرين با من  25تم تحديد أص

ون  قا اف الآتية:  21 – 90ا ص تمييز بين ا عمومية، حيث يمكن ا محاسبة ا متعلق با  ا

رئيسيون: .أ صرف ا شخص  الآمرون با ذين هم على رأس ا ية وا ميزا هم مباشرة صلاحيات ا حت   هم من م

عمومي، وهم: و ا مع  ا

  .محاسبة ي ومجلس ا وط شعبي ا مجلس ا دستور وا لمجلس ا ي  ما تسيير ا مكلفون با ون ا مسؤو  ا

 .وزراء  ا

  .ولاية حساب ا دا يتصرفون  ولاة ع  ا

  بلدية  ع شعبية ا س ا مجا بلديات.رؤساء ا حساب ا  دما يتصرفون 

   طابع عمومية ذات ا مؤسسات ا ا على  ا و ون قا معي ون ا مسؤو  .الإدار ا

 

                                                             

عامةبن داود إبراهيم،   1 فقات ا رقابة على   . 81- 79، مرجع سبق ذكر، ص، ص،ص ا
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  .ية ملحقة مستفيدة من ميزا ة ا دو ح ا ا على مصا و ون قا معي ون ا مسؤو  ا

   ها وظائف  ون  معي ون ا مسؤو تصفية والآمر ا تزام وا فيذ عمليات الا صلاحيات ت صرف في من ا با

فقات. جاز الإيرادات وا  إطار ا

ويين: .ب ثا صرف ا جزون  الآمرون با ممركزة ، وي ح غير ا مصا مهمة بصفتهم رؤساء ا يباشرون هذ ا

وزير الآمر  ون فيه ، وبتفويض من ا معي ية في حدود مجال اختصاصهم وفي الإطار الإقليمي ا ميزا عمليات ا

رئيسي. صرف ا  1با

حاديون الآمرون با .ج ه  صرف ا ح  ي حيث تم وا جد ا حاديين  صرف ا :  وكمثال على الآمرين با

طاق وحدود  ممركزة في  عمومي غير ا تجهيز ا فقات ا  ولايته.صلاحيات واسعة فيما يخص 

فيذ         ت مرسوم ا ص مادته موض 227/  98وقد جاء ا م 19حا في  وزير ا ية وحسب كل بأن ا ما كلف با

ك  هم حسب كل فرع وذ مبلغة  دفع هذ وا يقوموا بتوزيع اعتمادات ا لولاة  لدفع  قطاع فرعي يخصص اعتمادا 

ى وبالإضافةبموجب قرار،  مفوضين. إ صرف ا مستخلفين والآمرين با صرف ا جد الآمرين با  هذا 

مستخلفون: .1.ج صرف ا ذين يحلون محل الآ فالآمرون با ع أو هم ا ة ما رئيسين في حا صرف ا مرين با

مادة ، يعد قاويتم استخلافهم بموجب عقد تعيين غياب ته ا عمومي، وهذا ما بي لمحاسب ا ا ويبلغ  من  28و

عمومية. محاسبة ا ون ا  2قا

مفوضين: .2.ج صرف ا ية وهذا  أما الآمرون با ما لاستعمال الاعتمادات ا لتوقيع  مستفيدون من تفويض  فهم ا

مادة  ص ا يته طبقا  صرف وتحت مسؤو عاملين تحت سلطة الآمر با لموظفين ا ح  تفويض يم من  29ا

عمومية. محاسبة ا ون ا  قا

                                                             

مادة   1 ون رقم  27و  26ا مؤرخ في   21- 90من قا عدد 1990أوت  15ا رسمية، ا جريدة ا محاسبة عمومية، ا  .1990،  35، يتعلق با
فقات عمومية،داود إبراهيم،   2 رقابة على   .86، 85مرجع سبق ذكر، ص، ،ص  ا
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عموميين:  .2 محاسبين ا  ا
توبر  14قد عرف مرسوم    تعريف: .1.2 ه يعد محاسبا عموميا كل موظف أو  1965أ محاسب على أ ا

ك باسم: مرسوم وذ وى من هذا ا مادة ا يها في ا مشار إ عمليات ا جاز ا يه إ د إ  عون أس

 .ية الإضافية ميزا تجهيز وعمليات ا تسيير وا ية ا ة فيما يتعلق بعمليات ميزا دو  ا

  جماعات عمومية.ا  ا

 . طابع الإدار عمومية ذات ا مؤسسات ا  1ا

عموميون: .2.2 محاسبون ا يف ا عموميون إمّا رئيسيين أو  تص محاسبون ا محاسب يكون ا ويين، فا  ثا

تي يتواجد  جهة الإدارية ا تي تجر في ا ية ا ما عمليات ا فيذ جميع ا ت مخصص  شخص ا رئيسي هو ا عمومي ا ا

ذ على مستواها ا.وهو ا و ك قا مكلفة بذ لأجهزة ا تقاضي  مراجعة، أو  لتصفية وا  2 يقدم حساباته مباشرة 

ة         خزي عمومية أمين ا ة ا لخزي مركز  محاسبي ا عون ا رئيسي كل من ا عمومي ا محاسب ا يحمل صفة ا

عوان  ولاية ، وا ة في ا خزي اء ا رئيسي ، أم ة ا خزي مركز  أمين ا ملحقة.ا يات ا لميزا محاسبون   ا

ذ تركز حساباته وعملياته من قبل محاسب عمومي رئيسي حيث        و هو ا ثا عمومي ا محاسب ا أماّ ا

ذ هو على صلة رئيسي ا محاسب ا ى ا حسابية  يرسل كل شهر وبصورة مباشرة إ ات ا بيا وثائق وا قصد به ا

فقات ، يتمتع بصف و كل من أمتجميع الإيرادات وا ثا عمومي ا محاسب ا اء خزائة ا بلدية أم ة في ا خزي ن اء ا

ة  دو جمارك، قابضو أملاك ا ضرائب، قابضو ا جامعية، قابضو ا ز الإستشفائية ا مرا صحية وا قطاعات ا  ا

رهون.  3ومحافظو ا

                                                             

عامةعلي زعدود،   1 ية ا ما  .135، مرجع سبق ذكر، ص ا
مادة   2 فيذ رقم  10و 09ا ت مرسوم ا مؤرخ في  312 – 91من ا صرف  1991/ 09/ 07ا تي يمسكها الآمرون با محاسبية ا ذ يحدد  إجراءات ا ، ا

عدد  رسمية ، ا جريدة ا عموميون وكيفياتها ومحتواها، ا محاسبون ا  .1991، 43وا
مادة   3 فيذ   32و 32ا ت مرسوم ا مؤر   312- 91من ا جراءات مراجعة  1991 10- 07خ في ا عموميين وا  محاسبين ا ية ا خذ بمسؤو ذ يحدد شروط ا ا

عدد  رسمية ا جريدة ا عموميين، ا محاسبين ا ية ا تتاب تأمين يغطي مسؤو حسابات وكيفية ا  .1991، 43باقي ا
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عمومي: .3 محاسب ا صرف وا مر با سلطات ا فصل بين ا  مبدأ ا

وظائف ،وهكذا          تميز في ا جهزة تماشيا مع ا خر بمبدأ فصل ا دول ا جزائر على غرار معظم ا تأخذ ا

لف  فقة يت مر بصرفها في اختصاص موظفين إداريين،أما مهمة دفع ا فقة وتصفيتها وا تزام با تدخل مهام الا

ق جهزة ا تمييز بين ا عمومي، يسمى تقليديا هذا ا محاسب ا فصل بين سلطات بها ا فيذ بمبدأ ا ت ائمة بعمليات ا

عموميين. محاسبين ا صرف وا مرين با  1ا

عمومي، حيث توجد         محاسب ا صرف مع وظيفة ا افي وظيفة الآمر با ى ت د إ فصل يست أ إن مبدأ ا

فيذ  ى ت صرف يتو تي يقوم بها كل طرف ، فالآمر با وظائف ا اسبة لاختلاف ا ما أجهزة م مرحلة الإدارية، بي ا

عمومي. محاسب ا دفع ا  2يقوم با

خاصة  مقابلات ا ة ا ولاية بسكرة:بتتقضى رزما ية  ما رقابة ا  حول دراسة ا

دراسة ولاية بسكرة جهة ا ية  ما رقابة ا  ا

 

 مقابلات مع

لقب: عزوز هشام  الاسم وا

ي ما مراقب ا صب: مساعد ا م  ا

مقابلات: شهر  مدة ا

مقابلات: عدد   مقابلات 6ا

 

 

                                                             

جيلس شاوش بشير  1 ون ا قا عامة وتطبيقاتها في ا عامة ) مبادئ ا ية ا ما (، ا  .215مرجع سبق ذكر، ص  زائر
جزائرعمارة جمال ،   2 ة في ا لدو ية  ميزا هجية ا  .210، مرجع سبق ذكر، ص م
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مقابلات يوم ا ساعة وا محصلة ا معلومات ا وثائق وا  ا

وى مقابلة ا  9: 45 – 9:  00 ا

05/ 04/ 2017 

لولاية وتعريف  ية  ما رقابة ا حصول على معلومات عن ا ا

ي ما مساعد ا صب ا  بم

ية ثا مقابلة ا  3: 15 – 2: 30 ا

7 /04  /2017 

وثائق: تعليمات ية وشرحها ا ما سيق من وزارة ا ت  خاصة با

ثة ثا مقابلة ا  ا

رابعة مقابلة ا  ا

30:9 – 45 :11 

08  /04/ 2017 

30 :9 – 00 :11 

13  /04/ 2017 

 

مراسيم  رقابة وا عطاء أهم ا عمل داخل ا إعادة شرح سير ا

عمل تي تعتمد عليها في ا  ا

خامسة مقابلة ا  3: 30 – 2: 30 ا

19  /05  /2017 

ــــ  رسمية  جريدة ا ح ا فقات  2017م محة عن ا وا عطاء 

 فيها

سادسة مقابلة ا  3: 00 – 2: 30 ا

04  /05/ 2017 

ي  ما مساعد ا تخرج من قبل ا تحصيل بعض رسائل ا

رقابة  ت في دراستها ا رسائل تضم بة كون هذ ا لطا

تطبيقي  قسم ا لولاية، تحت إشرافهم في ا ية  ما ها ا لاستعما

 كمرجع.
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ولاية بسكرة: ية  ما رقابة ا تي تعمل بها ا مراسيم  ا  أهم ا

  فيذ رقم ت مرسوم ا مؤرخ في  414- 92ا ة  14ا تي 1992وفمبر س فقات ا ل سابقة  رقابة ا متعلق با ، وا

عدد  رسمية ا جريدة ا فيذ رقم1992، 82تلتزم بها ، ا ت مرسوم ا متمم با معدل وا مؤرخ في  374- 09 ، ا ا

عدد 2009وفمبر  16 رسمية ا جريدة ا  .2009، 67، ا

   فيذ رقم ت مرسوم ا مؤرخ في  272 – 08ا ية  2008سبتمبر  6ا لما عامة  مفتشية ا يحدد صلاحيات ا

عدد  رسمية ا جريدة ا  .2015، 50ا

  فيذ ت مرسوم ا مؤرخ في   312- 91ا ذ يحدد شروط ا 1991 10 – 07ا محاسبين ا ية ا خذ بمسؤو

عموميين   محاسبين ا ية ا تتاب تأمين يغطي مسؤو حسابات وكيفية ا جراءات مراجعة باقي ا عموميين وا  ا

عدد  رسمية ا جريدة ا  .1991،  43ا

  فيذ ت مرسوم ا مؤرخ في  313- 91رقم  ا تي  1991- 09 – 07ا محاسبة ا ذ يحدد إجراءات ا ا

ص عدد يمسكها الآمرون با رسمية ا جريدة ا عموميون وكيفياتها ومحتواها، ا محاسبون ا  .1991،  43رف وا

  ون رقم عدد  1984جويلية  07مؤرخ في   17 – 84قا جزائر ا رسمية ا جريدة ا ية، ا ما ين ا يتعلق بقوا

28 ،1984. 

  ون رقم جريدة  1990أوت  15مؤرخ في   21 -90قا عمومية، ا محاسبة ا جزائرية، يتعلق با رسمية ا ا

عدد   .1990، 35ا

   مر رقم مؤرخ في  20 – 95ا عدد  1995جويلية  17ا رسمية ا جريدة ا محاسبة وسير، ا يتعلق بمجلس ا

مر رقم 1995 39 متمم بموجب ا معدل وا مؤرخ في   02- 10، ا رسمية 2010أوت  26ا جريدة ا ، ا

عدد   50،2010ا
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ر   ي: ماهية ا ثا مبحث ا ولاية بسكرةا ية  ما  قابة ا

ى:        مبحث إ تطرق في هذا ا ولاية بسكرة س ية  ما رقابة ا  بغية معرفة ماهية ا

ية   ما ون ا محة عن قا ى إعطاء  ها ،إضافة ا ظيمي  ت هيكل ا ولاية بسكرة وا ية  ما رقابة ا تعريف بمصلحة ا ا

ة  ة. 2017س س فس ا ية  ما لرقابة ا مقدمة  تعليمات ا مراسيم وا ى أهم ا تطرق إ  مع ا

ول: تعريف  مطلب ا ية ا ما رقابة ا ية وتعريف با ما مراقبة ا شأتهامصلحة ا  ولاية بسكرة و

ية      ما رقابة ا ى تعريف ا تطرق إ ية، ومن ثم س ما رقابة ا مصلحة ا مطلب تعريف عام  اول في هذا ا ت س

شأتها كما يلي:  ولاية بسكرة و

 ية ما رقابة ا ول: تعريف بمصلحة ا فرع ا  ا

تي         رقابية ا جهزة ا ية  من ا ما مراقبة ا موال، ومن تعتبر مصلحة ا تصرف في ا متعلقة با تعطي تقارير ا

مراقبة على  فقات بحيث لا يمكن أن تتم ا مصلحة تتم على ا رقابة في هذ ا مراجعة وا بديهي فإن تقوم بعملية ا ا

مصروفات، تقوم  ود ا موافقة مقدما على تقدير الإيرادات وتوزيعها على ب ا ا ي ه ها تع تحصيل الإيرادات، و

فيذ  على دقة في تطبيق وت حيان، حيث تقوم بمساعد على ا ثر ا ية في أ ما فات ا مخا خطاء وا ع وقوع ا م

ي، ويعتبر  هذا  ما حدث ا رقابة قبل وقوع ا لمصلحة آثار سريع على ا ك  ية، وكذ ما تعليمات ا لوائح وا ين وا قوا ا

مسؤ  اجحة وتسهم على تخفيف ا رقابة ا فيذمن أهم مميزات ا ت قائمون با ملقاة على عاتق رجال الإدارة ا ية ا  و

عمومي. محاسب ا صرف وا مر با بدء فيه كا تصرف قبل ا تحققهم من مشروعية وسلامة ا ك   1وذ

 

                                                             

ي، مرجع سبق ذكر.  1 ما مراقب ا سيد عزوز هشام مساعد ا  مقابلة مع ا
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 ولاية بسكرة ية  ما مراقبة ا شأة ا ي: تعريف و ثا فرع ا  ا

ها هيئة       ولاية بسكرة على أ ية  ما مراقبة ا مسبقة، تعمل تحت وصاية يمكن تعريف ا لرقابة ا ية  إدارية وما

ة  ية، جسدت بولاية بسكرة س ما  .1992وزارة ا

  فرع ولاية بسكرةا ية  ما رقابة ا شأة ا ث:  ثا  ا

مسافة ورقلة         بعد ا ن  ية، و ما رقابة ا ة بخصوص عمليات ا ولاية بات ت ولاية بسكرة تابعة  كا

قضايا  فسها كثرة ا ها الإدارة  ي م ت تعا تي كا ل ا مشا ى ا ذاك وبالإضافة إ مواصلات ووسائل الاتصال آ ا

هذا مل،  وجه ا مطروحة عليها مما يعرقل سير مهامها على ا فرعية في ولاية بسكرة طبقا  ا مديرية ا شأت ا أ

صادر بتاريخ  رئاسي ا ة  2لمرسوم ا ة  1974جويلية س دوائر، وفي س ولايات وا متعلق بإعادة تقسيم ا  1992وا

ولاية بسكرة. ية  ما مراقبة ا شاء ا  1تم إ

ولاية بسكرة ية  ما لمراقبة ا ظيمي  ت هيكل ا ي: ا ثا مطلب ا  ا

فيذ رقم ح        ت مرسوم ا حجة عام  25مؤرخ في  381 -11سب ا موافق  1432ذ ا ة  21ا وفمبر س

ية  2011 ما رقابة ا ظيم مصلحة ا ص على ت ذ  ية ا ما مراقبة ا ح ا ذ يتعلق بمصا  .ا

مواد  صوص ا  يلي: ما 9و 8و 7و6و 5جاء في 

مادة  ية من مكتبين5ص ا ما مراقبة ا ون مصلحة ا ى أربعة )2) : تت مراقب 4( إ ( مكاتب، توضع تحت سلطة ا

ذ يساعد من ثلاثة ) ي ا ما ى خمسة )3ا يين مساعدين.5( إ  ( مراقبين ما

                                                             

سيد عزوز هشام ، مرجع سبق ذكر.  1  مقابلة مع ا
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مكاتب في فروع يحدد عددها بثلاثة ) ثر.3يمكن أن تهيكل ا  ( فروع على ا

مادة   تي تضم خمسة )6أمّا ا ية ا ما مراقبة ا ظم مصلحة ا يين مساعدين في أربعة )( مراقبين 5: ت (  4ما

 مكاتب:

تزامات.  مكتب محاسبة الا

 .عمومية صفقات ا  مكتب ا

 .تجهيز  مكتب عمليات ا

 .تلخيص تحليل وا  مكتب ا

   مادة تي تضم أربعة )7وا ية ا ما مراقبة ا ظم مصلحة ا يين مساعدين في ثلاثة )4: ت ( 3( مراقبين ما

 مكاتب:

  تزامات وا تلخيص.مكتب محاسبة الا  تحليل وا

 .عمومية صفقات ا  مكتب ا

 .تجهيز  مكتب عمليات ا

  مادة تي تضم ثلاثة )8وا ية ا ما مراقبة ا ظم مصلحة ا يين مساعدين في مكتبين )3: ت  (:2( مراقبين ما

 .تلخيص تحليل وا تزامات وا  مكتب محاسبة الا

 .تجهيز عمومية وعمليات ا صفقات ا  مكتب ا
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  مادة يين  : يحدد عدد9وا ما مراقبين ا بلدية، وعدد ا ولاية وا مركزية وا د الإدارة ا يين  ما مراقبين ا ا

د الاقتضاء في  ية في مكاتب وع ما مراقبة ا ح ا ظيم مصا ي، وكذا ت ملحقين بكل مراقب ما مساعدين ا ا

عموم وظيفة ا مكلفة با سلطة ا ية وا ميزا مكلف با وزير ا  1ية.فروع بقرار مشترك بين ا

 ي ما مراقب ا ول: ا فرع ا  ا

ه بمقتضى قرار وزار يمضيه        ية ، ويتم تعيي ما وزارة ا ية، مقر  هو شخص تابع  ميزا مكلف با وزير ا ا

، ورقابة  ون بموجب قرار وزار ه يعي ولاية ،ويعمل بمساعدة مساعدين  معين بها أو على مستو ا وزارة ا  ا

مراقب يست مرا ا ي هي رقابة شرعية و ما فق.ا ها تقوم على  رقابة شرعية ا  2قبة ملائمة إذ أ

 مراقب ا مراقبين ، ا وعان من ا ميز بين  هما يعين من ويمكن أن  مساعد وكل م ي ا ما مراقب ا ي وا  ما

ية ، وكل حسب  لميزا عامة  مديرية ا ذين يمارسون مهامهم في ا موظفين ا  رتبته.بين ا

 .ية ما مراقبة ا حة ا مصا ي مسؤول عن تسيير ا ما مراقب ا  3ا

  مساعد مسؤول  في حدود ي ا ما مراقب ا عمال  الاختصاصاتا ي عن ا ما مراقب ا يه ا تي يفوضها إ  ا

تي يقوم بها وعن  تأشيراتا تي يسلمها. ا  ا

مصلحة مرا        ي في ا ما لمراقب ا رئيسية  مهمة ا عمومية، تمثل ا فقات ا فيذ ا قبة مشروعية عمليات ت

مكلفة  لمؤسسات ا ية  ما وضعية ا ى الإشراف على متابعة ا معمول بها، إضافة إ ين ا قوا ظمة وا لأ ومطابقتها 

 بمراقبتها.

                                                             

مواد   1 فيذ رقم  9، 8، 7، 5،6ا ت مرسوم ا مؤرخ في   381- 11من ا حجة عام  25ا موافق  1432ذ ا ة  21ا ح 2011وفمبر س ، يتعلق بمصا
عدد  رسمية ا جريدة ا ية، ا ما مراقبة ا  .2011، عام 64ا

مادة   2 فيذ رقم 2ا ت مرسوم ا مؤرخ في  381 -11من ا متع، 2011وفمبر  21، ا يةا ما مراقبة ا ح ا رسمية،  لق بمصا جريدة ا  .2011، ا
مادة   3 فيذ رقم 145ا ت مرسوم ا مكلفة، 374- 92، من ا مكلفة با وزارة ا موظفين في ا متعلق با رسمية ا جريدة ا  .1992، ا
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لمادة         فيذ رقم  09وتطبيقا  ت مرسوم ا مؤرخ في   92 – 414من ا متعلق  14 /11/  1992ا وا

ي من:  ما مراقب ا تزام، يتحقق ا  1بإجراءات الا

   .صرف  صفة الآمر با

  .معمول بها ظمة ا ين وا قوا عمومية ومطابقتها با فقة ا  مشروعية ا

  .ية ما اصب ا م  توفر الإعتمادات أو ا

 .فقة ل ي  و قا تخصيص ا  ا

  تزام مرفقة.مطابقة مبلغ الا وثيقة ا ة في ا مبي اصر ا  لع

عمومية: فقات ا رقابة على ا ي ا ما مراقب ا ممارسة ا ية  و قا حكام ا  أولا / ا

خر تمارس         يات ا ميزا ة وا لدو عامة  ية ا ميزا متعلقة با عمومية ا فقات ا فيذ ا سابقة على ت رقابة ا إن ا

ظيمها، م ية ت و حكام قا ب وفقا  جا ها ما هو متعلق با موضوعي ) فرع أول( وم ب ا جا ها ما هو متعلق با

شكلي ) فرع ثان(.  ا

عمومية .1 فقات ا ي رقابته على ا ما مراقب ا ممارسة ا موضوعية  شروط ا  :ا

ون        ون ضمن مجال معين ،وأن ت عمومية، يشترط أن ت فقات ا فيذ ا ي رقابته على ت ما مراقب ا ممارسة ا

اصر محددة.  رقابته على ع

ي رقابته .1.1 ما مراقب ا  : مجال ممارسة ا

بلدية، فيراقب كل م        ولاية وا مركزية وا د الإدارة ا رقابية  ي مهامه ا ما مراقب ا يات يمارس ا  ن ميزا

                                                             

مادة   1 فيذ رقم 09ا ت مرسوم ا مؤرخ في   92- 414، من ا متعلق بإجر ، 1992وفمبر  14، ا تزاما رسمية رقم اءات الا جريدة ا  .1992، 82، ا
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ية: تا مؤسسات ا  ا

ة: .أ لدو تابعة  مؤسسات والإدارات ا يات ا يته به  ميزا ل قطاع وزار ميزا ه  ية كل وزارة حيث أ  أ ميزا

ة. لدو تابعة  لهيئات والإدارات ا سبة  مر با فس ا فقاته، وكذا   تحدد فيه 

ملحقة: .ب يات ا ميزا ملحقة  ا ية ا ميزا متعلقة با فقات ا قبلية على ا رقابة ا ي لإجراء ا ما مراقب ا ا يعمل ا  وه

مادة  ص ا معرفة وفق  ون  44وا ون  17/84من قا قا تي يضفي ا ة وا دو ح ا مصا ية  ما عمليات ا ها ا بكو

ها دور تقديم خدمات أو  تي  شخصية الاعتبارية وا تاجعليها ا جزائر عدّة خدمات مد إ ثمن، وقد عرفت ا فوعة ا

ة  ذ س تي استحدثت م مواصلات وا بريد وا ملحقة با ية ا ميزا ها سو ا م يبق م ملحقة  يات ا ميزا واع من ا أ

زمن.1963 ملحقة فلم تظهر إلّا فترة من ا يات ا ميزا  ، أما غيرها من ا

خز  .ج خاصة با حسابات ا متعلقة با ملتزم بها وا فقات ا ة:ا مادة  ي ون  48وهي تشمل وفق ا  17/84من قا

 أعلا ما يلي:

  .تجارية حسابات ا  ا

  .تسبيقات  حسابات ا

  .بية ج حكومات ا تسوية مع ا  حسابات ا

  .قروض  1حسابات ا

ي : .2.1 ما مراقب ا رقابة ا خاضعة  اصر ا ع مادة  ا ت ا فيذ رقم  9قد بي ت مرسوم ا    92/ 414من ا

تي  اصر ا ع حصر وتتمثل فيما يلي:ا ي، وهي محددة على سبيل ا ما مراقب ا رقابة ا  تخضع 

صرف : .أ مر با ية  و قا فذ  علمية  صفة ا ذ ي صرف ا د من ما إذا كان الآمر با تأ ا يتم ا تزاموه  الا

هي خاصة با دمغة ا ى ا رجوع إ ك من خلال ا عملية ويتم ذ لقيام بهذ ا ا  و فقة مؤهلا قا لعملية با فذة  م ئة ا

                                                             

 مقابلة مع عزوز هشان، مرجع سبق ذكر.  1
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موجود في أسفل  مادة والإمضاء ا صرف وصفته، وقد عرفته ا قب الآمر با ذ يبين اسم و تزام ا  23بطاقة الا

تصفية فقة أو ا تزام با فيذ عمليات الا لقيام بت ا  و ه كل شخص مؤهل قا عمومية بأ محاسبة ا ون ا             من قا

دفع.  أو توجيه أمر با

معمول بها: .ب ظيمات ا ت ين وا لقوا تزام  بطاقة الا تامة  مطابقة ا تزام تحدد بقرار  ا حيث أن شكليات بطاقة الا

مادة  ى ا ادا إ ك است مذكورة فيها، وذ ات ا بيا ك فيما يتعلق با ية وذ ما فيذ  8من وزير ا ت مرسوم ا  414من ا

فقات ا  92/ سابقة على ا رقابة ا متعلق با  ملتزم بها.ا

حساباتوفح        ة  و هذ ا لدو عامة  ة ا خزي ح ا صا موال  بعض ا اك تحصيل  ة أن ه لخزي خاصة   ا

موال  بعض ا عامة خروجا  ة ا خزي عامة، كما قد تسجل ا تيجة عمليات خاصة لا تعتبر من قبيل الإيرادات ا

جل هذا كلن لابد من رصده فقات عامة  ة، دون اعتبارها  دو ية ا ا في حسابات خاصة دون أن تدرج في ميزا

مسبقة. ي ا ما مراقب ا رقابة ا ع من خوضها   وهذا لا يم

  بلدية وهي ولاية وا خاصة با فقات ا لإيرادات وا بلدية: وهي عبارة عن جدول تقدير  ولاية وا ية ا فقات ميزا

ي. ما مراقب ا رقابة ا خر خاضعة   ا

ك  .ج ى ذ ضافة إ عمومية ذات وا  مؤسسات ا يات ا ، وميزا طابع الإدار عمومية ذات ا مؤسسات ا يات ا ميزا

طابع الإدار  عمومية ذات ا مؤسسات ا يات ا ي، وميزا مه ثقافي وا علمي وا طابع ا مماثلة ا  1.ا

قطاع ا        خاصة با ية ا ميزا ة ا مدو رجوع  ك با ية: وذ ما اصب ا م د توفر الإعتمادات وا ه ع ي، حيث أ مع

تي  ية ا ميزا ة ا ية يتم إعداد مدو ة ما مواد ويصادق بداية كل س بواب وا يتم فيها توزيع الإعتمادات حسب ا

ية. ما قطاع ووزير ا ة شكل قرار وزار مشترك بين وزير ا مدو ية، وتتخذ ا لميزا عامة  مديرية ا  عليها من طرف ا

                                                             

يد عزوز هشام، مرجع سبق ذكر.  1  مقابلة مع ا
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معرفة وجود ا         ك وعليها  بداية، وذ ية في ا ميزا ة ا ى مدو رجوع إ ية يكفي ا خاصة بعملية ما لإعتمادات ا

رصيد  تزام تسجيل ا خاص بكل عملية حيث يتم في بطاقة الا ي ا مبلغ الإجما فقة مع ا تزام با بمقارة مبلغ الا

لاحقة. لعملية ا رئيسي  مرجع ا ذ يكون ا متبقي ا  ا

عمليات          قيام با فيذ ا ت مكلفين با لأعوان ا تي تسمح  ية ا و قا رخصة ا ي هو ا ما ومن ثم الاعتماد ا

مفتوح في حدود  ي ا ما ك الاعتماد ا ى ذ د إ فقة أن يست تزامه با د ا صرف ع ذا فعلى الآمر با يهم،  ة إ موكو ا

غرض. ذات ا مخصصة  ية ا ميزا  ا

و   قا تخصيص ا فقة: لا يكفي وجود ا ل فقة ، أ أن  الاعتمادي  صرف أن يلتزم بوجهة ا بل لابد على الآمر با

ه. فقة غير مخصصة  ة، وبأن لا يغطي اعتماد ما  فقة معي د من أن يغطي كل اعتماد مفتوح   يتأ

تزاممطابقة مبلغ         ملحقة في وثائق الإثبات  الا وثائق ا ملحقة: وتتمثل ا وثائق ا ة في ا مبي اصر ا لع

صرف مع بطاقة  تي يرفقها الآمر با مختلفة ا تزاما مثال : قرار  الا ذكر على سبيل ا ي، و ما لمراقب ا ويقدمها 

هائية، عقد صفقة....  تعيين موظف ، فاتورة شكلية، فاتورة 

مراق        تزام ويقوم ا مذكورة في وثيقة الا غ ا مبا علمية بمراقبة ا ي في هذ ا ما د من مد مطابقتها ب ا تأ وا

فقة خاصة بمستخدم من مستخدمي لإدارة غير  تزام ب ملحقة، فمثلا إذا تعلق الا وثائق ا مذكورة في ا غ ا لمبا

شهر بـــــــــــ  مترتب ا مبلغ دج يقو  15.000ممركزة وتم تحديد مبلغ ا د من مطابقة هذا ا تأ ي با ما مراقب ا م ا

تزام. محدد في بطاقة الا  1ا

تي سلمتها          مسبقة ا ترخيصات والآراء ا تأشيرات وا د من وجود ا تأ مسبقة: أ ا تأشيرات والآراء ا وجود ا

زاميتها، و  ون على إ قا ص ا غرض إذا ما  هذا ا ا  و مؤهلة قا سلطة الإدارية ا صفقات ا يتعلق هذا بخصوص ا
                                                             

سيد عزوز هشام، مرجع سبق ذكر.  1  مقابلة مع ا
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تأشيرة لا يمكن  ة عدم وجود ا عمومية وفي حا صفقات ا ة ا لج مسبقة  تأشيرة ا فيذها ا تي يتطلب ت عمومية ا ا

صفقة. فيذ ا  ت

ها         د م تأ ك با ذكر، وذ سابقة ا اصر ا ع مرور بمختلف ا تأشيرة يكون بعد ا ح ا ح أو عدم م وعليه فإن م

.واحدة بعد  خر  ا

تأشير         تي تختص با صفقات ا ة ا ج ها وظيفة مزدوجة فهو عضو في  ي  ما مراقب ا ا أن ا ملاحظ ه وا

ملتزم بها ويؤشر عليها.  فقات ا وقت يراقب ا ها في ذات ا صفقة، كما أ تأشير على قبول ا  أو عدم ا

فقات .2 ي رقابته على ا ما مراقب ا ممارسة ا شكلية  شروط ا عمومية: ا  ا

اك شروط شكلية وجب        ية رقابته، بل ه ما مراقب ا ممارسة ا موضوعية  شروط ا في مجرد توفر ا لا ت

ي  ما مراقب ا واجب على ا تقيد بها تتمثل في الإجراءات ا مر ا ي برقابته. إتباعهاا ما مراقب ا  ، وآجال قيام ا

ي: إجراءات .1.2 ما مراقب ا تي يقوم بها ا رقابة ا  ا

فيذ رقم         ت مرسوم ا ى أحكام ا رجوع إ فيذ رقم  414 – 92با ت مرسوم ا معدل بموجب ا   374 – 09ا

ي تقوم على محورين أساسيين ألّا وهما: أنجد  ما مراقب ا تي يمارسها ا رقابة ا  ا

تأشيرة خضوع قرارات  .أ فقة  تزام با ي:الا ما مراقب ا  ا

شروط، حيث أن كل         مجموعة من ا ي وفقا  ما مراقب ا تزاماتيقوم بها ا ية  الا مسجلة في ميزا فقة ا با

ي، وعلي ما لمراقب ا مسبقة  لتأشيرة ا ة يجب أن تخضع  دو حوال ا تزام ه لا يمكن في أ حال من ا فقة  ا ب

لمراقب  ة دون وجود تأشيرة مسبقة  مادتين معي صت عليه ا ي ، وهذا ما  ما ذكر   6و 5ا ف ا سا مرسوم ا من ا
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ي، وتتمثل هذ  ما مراقب ا تأشيرة ا توقيع عليها  فقة مسبقا وقبل ا تزاما با ة ا متضم قرارات ا حيث تخضع كل ا

قرارات في:  1ا

   لموظف و ية  مه حياة ا متعلقة با تثبيت ا تعيين ، ا ترقية في درجات.باست أجورهمقرارات ا اء ا  ث

  .ية ة ما د غلق كل س تي تعد ع جداول الإسمية  ا  ا

 تي ت صلية ا جداول ا يةا ما ة ا س اء ا تي تطرأ أث صلية ا جداول ا ة، وا س  عد  في بداية ا

 ملاحق عمومية وا صفقات ا ك مشاريع ا  وكذ

ي: ما مراقب ا تأشيرة ا  كما يخضع 

   د تزام مدعم بس عموميةكل ا صفقة ا مبلغ مبلغ ا دما لا يتعد ا  طلب أو فاتورة شكلية ع

  حاق أو تحويل الاعتمادات ات، تفويض الاعتمادات أو الإ متعلقة بالإعا وزارية ا قرارات ا  كل ا

 هائية مثبتة بفواتير  فقات ا ى ا ملحقة إضافة إ يف ا ا ت مصاريف وا متعلقة بتعويض ا تزامات ا  كل الا

فقة:محاس  .ب تزام با  بة الإ

ية         ميزا مسجلة في ا فذ من الإعتمادات ا م تزام ا ى تحديد مبلغ الإ تزامات تهدف إ إن مسك محاسبة الإ

حظة بموجب م متبقي في كل  رصيد ا فيذ رقم  19وا ذكر. 374 -09مرسوم ت ف ا سا  ا

تجهيز.        تسيير أو ا ون في مجال ا ي ت ما مراقب ا تي يقوم بمسكها ا تزام ا  إن محاسبة الا

مادة  صت عليها ا تسيير  فقات ا متعلقة ب تزام ا محاسبة الا سبة  فيذ رقم  28با ت مرسوم ا  414 -92من ا

 وتسجل :

  .مواد مفوضة حسب الابواب وا مفتوحة أو ا  الاعتمادات ا

                                                             

سيد عزوز هشام، مرجع سبق ذكر.  1  مقابلة مع ا
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   عتمادات.رب الا 

  .قل الاعتمادات  تحويل و

  .ويين ثا صرف ا مرين با وحة  مم  تفويض الاعتمادات ا

  .فذة م تزامات ا  الا

  رصدة متبقية. ا  ا

مادة  ص ا تجهيز جاء في  فقات ا متعلق ب تزام ا فيذ رقم  20أما فيما يخص الا ت مرسوم ا  374 -09من ا

 وتسجل:

  برامج ي في كل مرة. وا عادةرخص ا متتا  تقييمها ا

 .برامج  تفويض رخص ا

 رصدة متبقية. ا  ا

ي: أعمالآجال  .2.2 ما لمراقب ا مسبقة  رقابة ا ي  ا ما مراقب ا وثائق يشرع ا في تفحص ومراجعة كل ا

صرف في أجل  تي قدمها الآمر با ملتزم بها، وا فقة ا متعلقة با ح  10ا أيام اعتبارا من تاريخ استلام مصا

ى  جل إ تزام، ويمكن تمديد هذا ا ية لاستمارة الا ما مراقبة ا دراسة  20ا ملفات وتطلبها  يوما في حال تعقد ا

مادة   ومراجعة مكثفة  دته ا ي، وهذا ما أ ما مراقب ا فيذ رقم  14من ا ت مرسوم ا ن   414 – 92من ا

فيذ رقم  ت مرسوم ا خير بموجب ا مشرع على أجل   374- 09بعد تعديل هذا ا م يشر  10أبقى ا أيام و

مادة  ك بموجب ا تمديد وذ ة ا ى حا ه. 9إ  م
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ت يا /  ي علىاثا ما مراقب ا عمومية: ئج رقابة ا فقات ا  ا

ى إحد        ي أن يصل إ ما لمراقب ا رقابة يكن  قيام بعملية ا تيجتينبعد ا  :ا

 .معمول بهما ظيمات ا ت ين وا لقوا عملية  ة مطابقة ا   حا

 . ظيمات ت ين وا لقوا مطابقة  ة عدم ا  حا

مادة         ى ا عودة إ ك با فيذ  10وذ ت مرسوم ا فقات  92/  414من ا سابقة على ا رقابة ا متعلق با ا

مادة مذكورة في ا لمواد ا ون مطابقة  ملتزم بها إما أن ت فقات ا رقابة على ا ص على أن ا ملتزم بها حيث ت      ا

ون غير مطابقة. 9 مرسوم أو ت فس ا  من 

تزاممطابقة  .1 لشروط: الا فقة   با

ي بوضع ا  ما مراقب ا ة يقوم ا حا تزامتأشيرة على بطاقة في هذ ا يلا  الا تي تعتبر د وثائق الإثباتية وا  وعلى ا

لمح دفع  ة ا دفع أو حوا مر با صرف أن يمرر ا مر با ة يمكن  حا فقة وفي هذ ا عمومي على سلامة ا اسب ا

دفع.  لإجراء عملية ا

تزامعدم مطابقة   .2 لشروط: الا فقة   با

تي وه        كون أمام حا تغاضا  رفض وا معمول ا ظيمات ا ت ين وا لقوا غير مطابقة  لعمليات ا سبة  ي فبا

ة. حا هائي حسب ا مؤقت أو ا لرفض ا علمية موضوعا  ون ا  بهما ت

رفض ا        ة ا يته عن طريق قرار معللوفي حا تغاضي تحت مسؤو قيام با صرف ا مر با  هائي يمكن 

ضرورية،  ملاحظات ا رفض على جميع ا ى إضافةويجب أن تحتو مذكرة ا متعلقة  إ صوص ا مراجع من ا ا

جزة. م عملية ا  با
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تأشيرة.        ح ا متسببة في عدم م سباب ا صرف في مرة واحدة حول ا  ويجب أن يعلم الآمر با

مؤقت:    .1.2 رفض ا  حالات ا

مادة         ت ا مرسو  11قد بي ي: 92 /414م من ا تا حو ا ي على ا ما مراقب ا مؤقت من ا رفض ا  حالات ا

  .ه يمكن تصحيحها معمول به غير أ ظيم ا لت فات  ه مشوب بمخا فقة  تزام ب ة اقتراح ا  حا

 .ا و مطلوبة قا فقة وا تزام با لا مثبتة  وثائق ا عدام ا  عدم كفاية أو ا

  هامة في ات ا بيا تزام.سيان أحد ا مرفقة بالا وثائق ا  ا

ي، وتعد هذ          ما مراقب ا تأشيرة من ا ح ا م مؤقت  لرفض ا ات سبيلا  بيا وبهذا يعتبر تخلف أحد هذ ا

خلل  فقة وتصحيح ا تزام با تعديل الا صرف فرصة  مر با فات غير جوهرية إذ تمثل إجراءات شكلية تدع  مخا ا

وارد.  ا

ملتزم بها         فقات ا مسبقة على ا رقابة ا ى تعليق آجال تطبيق ا مؤقت يؤد إ رفض ا ملحق  كما أن ا ) ا

 .( 01رقم 

هائي:  .2.2 رفض ا  حالات ا

مادة  ة في ا ي: 12وهي مبي تا حو ا مرسوم على ا  1من ذات ا

  . مفعول سارية ا ظيمات ا ت ين وا لقوا تزام   عدم تطابق الاقتراح بالا

  .ية ما اصب ا م لازمة أو ا  عدم توفر الإعتمادات ا

  .رفض موجودة على مذكرة ا لملاحظات ا صرف   عدم احترام الآمر با

                                                             

سيد عزوز هشام، مرجع سبق ذكر.  1  مقابلة مع ا
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صرف تصحيحها ، وبهذا لا       مر با تي لا يمكن  جوهرية ا ساسية وا حالات من الإجراءات ا وتعد هذ ا

ه يشترط أيضا فقة، غير أ تزام با ه تصحيح الا تأشيرة  يمك ح ا م هائي  ي أن يبرر رفضه ا ما مراقب ا على ا

ملحق رقم  رقابي.)ا  (02حتى لا يكون متعسفا في اختصاصه ا

تغاضي:  ة ا مادة  حا فيذ رقم  12حسب ا ت مرسوم ا صرف يمكن أن يقوم بهذا   374- 09من ا فإن الآمر با

وضع  ي  ما لمراقب ا هائي  رفض ا ة ا ة ترفع الإجراء في حا حا فقة، وفي هذ ا تزام با تأشيرة على عملية الا ا

صرف. ية الآمر با ي وتقوم مسؤو ما مراقب ا ية ا  مسؤو

تغاضي عن طريق قرار معلل        صرف با ية،  ويقوم الآمر با ما قيام  ويجب عليه أن يعلم وزير ا ولا يمكن ا

ية: تا لأسباب ا تغاضي   با

  ص قاعدم تمتع الآمر با صفة ا عملية.رف با لقيام با تي تؤهله  ية ا  و

  .ية ما اصب ا م  عدم توفر الاعتمادات أو ا

  .معمول بهما ظيم ا ت ون وا قا صوص عليها في ا م مسبقة ا تأشيرات والآراء ا  غياب ا

  وثائق الإ تزام.غياب ا متعلقة بالا  ثباتية ا

   تزام سواء بتجاوز لا ي  و قا تخصيص غير ا  الاعتمادات أو تغييرها.ا

تغاضي       ذ يتم بموجبه ا تزام ا حسبان مع  إن الا خذ في ا لتأشير عليه بتأشيرة ا ي  ما مراقب ا ى ا يوجه إ

تغاضي. ى تاريخ ورقم ا رجوع إ  ا

لإعلام.   ية  ما ى وزير ا تزام إ سخة من ملف الا ي بتحويل  ما مراقب ا  يقوم ا

تغاضي.      سخة من ملف ا رقابة على  متخصصة في ا مؤسسات ا سابقة تتحصل ا حالات ا  1في كل ا

                                                             

سيد عزوز هشام، مرجع سبق ذكر. 1  مقابلة مع ا
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  مساعد ي ا ما مراقب ا ي: ا ثا فرع ا  ا

ي ما يلي:       ما مساعد ا جزائر بخصوص ا مشرع ا ص ا  قد 

ي:أولا /  ما مراقب ا  تحيد مهام مساعد ا

مادة         حرص على تطبيق  13جاء في ا ي، با ما مراقب ا مساعد، تحت سلطة ا ي ا ما مراقب ا : يكلف ا

عمومية. فقات ا متعلقين با ظيم ا ت تشريع وا  ا

ك بما يأتي:  ويكلف زيادة على ذ

  مادة صوص عليها في ا م مهام ا ي في ممارسة ا ما مراقب ا مهام  10مساعدة ا ، في حدود ا أعلا

يه. دة إ مس  ا

 .يه دة ا مس صلاحيات ا شاطاته وظروف ممارسة ا ي عن  ما لمراقب ا  إعداد تقرير 

  تي تحدد بموجب يفيات ا شروط وا ه، حسب ا ع  ة غيابه أو حصول ما ي في حا ما مراقب ا ابة ا إ

ية. ميزا مكلف با وزير ا  قرار من ا

يّا/  ي: ثا ما مراقب ا  شروط تعيين مساعد ا

مادة  .1 ية من بين:14ا ميزا مكلف با وزير ا مساعد بقرار من ا ي ا ما مراقب ا  : يعين ا

ية .1.1 لميزا محللين  مفتشين ا  : رؤساء ا

   (ذين يثبتون ثلاث مستشارين ا متصرفين ا ية.3ا ميزا فعلية بإدارة ا خدمة ا وات من ا  ( س

ذين يثبتون  .2.1 ية ا لميزا مركزيين  محللين ا مفتشين ا ية .3ثلاث ) ا ميزا فعلية بإدارة ا خدمة ا وات من ا  ( س
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  :ذين يثبتون رئيسين ا متصرفين ا  ا

  ( ية. 3ثلاث ميزا صفة بإدارة ا فعلية بهذ ا خدمة ا وات من ا  ( س

  ( ية.6ست ميزا وات من الاقدمية بإدارة ا  ( س

ذين يثبتون خمس )  .3.1 ية ا لميزا رئيسين  محللين ا مفتشين ا فعلية  5ا خدمة ا وات من ا ية.  بإدارة( س ميزا  ا

متصرفين  .4.1 ية وا لميزا محللين  مفتشين ا ي )ا ذين يثبتون ثما صفة 8ا فعلية بهذ ا خدمة ا وات من ا ( س

ية. ميزا  بإدارة ا

مادة  .2 مادة 15ا حكام ا رئاسي رقم من  3: تطبيقا  مرسوم ا مؤرخ في  307- 07ا ة  29ا  2007سبتمبر س

مستو  ي مساعد، في ا مراقب ما ي  عا صب ا لم ية  زيادة الاستدلا ، تحدد ا مذكور أعلا ي  10وا رقم الاستدلا ا

325.1 

 ولاية بسكرة ية  ما رقابة ا ث: مكاتب ا ثا فرع ا  ا

مكاتب هي على         يوهذ ا تا شكل ا  :ا

 .تزامات  مكتب محاسبة الإ

 .عمومية صفقات ا  مكتب ا

 .تجهيز  مكتب عمليات ا

 .تحليل تلخيص وا  مكتب ا

فقات:  تزامات با  أولّا/  مكتب محايبة الإ

تسيير فيما يلي:         فقات ا ي في مجال  ما مراقب ا تي يمسكها ا محاسبة ا  تتمثل ا

  مخصصة حسب مفتوحة أو ا مواد.الإعتمادات ا بواب وا  ا

                                                             

مواد   1 فيذ رقم  15، 14، 13ا ت مرسوم ا  ، مرجع سبق ذكر. 381 – 11من ا
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 . ارتباط الإعتمادات 

 .تحويل الإعتمادات 

 .ويين ثا صرف ا مرين با ح  تي تم تفويضات بالإعتماد ا  ا

 .تي تمت فقات ا تزام با  الا

 .متوفرة رصدة ا  ا

تجهيز والاستثمار           فقات ا ي في مجال  ما مراقب ا تي يمسكها ا تزامات، ا كما تتمثل محاسبة الا

ل قطاع فرعي ا سبة  مؤهلة با سلطة ا ه من ا مبلغة  برامج ا تفويض ترخيص ا برامج أو ا مقرر ا عمومي طبقا 

ل عملية. سبة  عمومية وبا ة الاستثمارات ا  1من مدو

عمومية: صفقات ا يّا / مكتب ا  ثا

عمومية: .1 صفقات ا صوص  تعريف ا م شروط ا معمول به تبرم وفق ا تشريع ا هي عقود مكتوبة في مفهوم ا

جاز  مرسوم قصد ا شغالعليها في هذا ا متعاقدة، وقد  ا مصلحة ا حساب ا دراسات  خدمات وا مواد وا اء ا  واقت

صفقة:  تم تحديد مبلغ ا

ثر من  شغال. 8.000.000.00أ خدمات ا  دج 

ثر من  خدمات دج 4.000.000.00أ دراسات أو ا  .خدمات ا

صفقات وتشمل على ما يلي:  فذ وفقها ا  وقد وضعت شروط تبرم وت

  موافق عليها خدمات ا دراسات وا لوازم وا شغال وا مطبقة على كل صفقات ا عامة ا ود الإدارية ا ب دفاتر ا

 بموجب قرار وزار مشترك.

                                                             

مادة   1 فيذ رقم 28ا ت مرسوم ا    ، مرجع سبق ذكر.414/ 92، من ا
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  ترتيبات تي تحدد ا مشتركة ا تعليمات ا وع واحد من دفاتر ا متعلقة ب صفقات ا مطبقة على كل ا ية ا تق ا

شغا ي. لا مع وزير ا موافق عليها بقرار من ا خدمات ا دراسات أو ا لوازم وا  وا

  .خاصة بكل صفقة شروط ا تي تحدد ا خاصة ا تعليمات ا  دفاتر ا

عمومية: .2 صفقات ا عامة أو  كيفية إبرام ا قاعدة ا تي تعتبر ا اقصة ا م عمومية تبعا لإجراء ا صفقات ا تبرم ا

افسة ويمكن  م ى ا لجوء إ متعامل متعاقد واحد دون ا تراضي هو إجراء تخصيص صفقة  تراضي، وا الإجراء با

بسي أو بعد الاستشارة. تراضي ا  ه أن يكتسي شكل ا

عمومية: .3 صفقات ا جان، تختص  جان ا عمومية عدّة  صفقات ا قبلية على مشاريع ا خارجية ا رقابة ا ى ا  تتو

عموم صفقات ا ملاحق ية وا  بتقديم مساعدات في مجال تحضير ا صفقات وا شروط وا تمام تراتيبها، ودراسة دفاتر ا

تهي رقابتها بم واع وت لجان عدّة أ متعهدون، تأخذ ا تي يقدمها ا طعون ا جة ا حها.ومعا تأشيرة أو رفض م  1ح ا

عمومية:  .1.3 صفقات ا جان رقابة ا واع  ةأ ج عمومية من طرف هيئة تسمى  صفقات ا رقابة على ا  تمارس ا

تي  عمومية ا لصفقات ا قبلية  خارجية ا رقابة ا د كل مصلحة متعاقدة، تختص با عمومية يتم إحداثها  صفقات ا ا

لجان من حيث  داء عملها تتمثل في:تبرمها، تختلف هذ ا ها  وحة  مم  الإختصاصات ا

متعاقدة .أ مصلحة ا د ا عمومية  صفقات ا ولائية جان ا ة ا لج جهوية ، ا ة ا لج لجان في ا : تتمثل هذ ا

ة لج بلدية. ا  ا

 :لصفقات جهوية  ة ا لج ح  ا مصا خاصة با ملاحق ا صفقات وا شروط وا تختص بدراسة مشاريع دفاتر ا

خارج مطات من ا ة في ا مبي مستويات ا مركزية ، في حدود ا لإدارات ا جهوية  ى  1ية ا مادة  4إ  184من ا

مرسوم رقم  عمومية. 247 -15من ا صفقات ا ظيم ا متضمن ت  ا

                                                             

ي ،   1 ولاية أحمد سليما ية ا محليةما مية ا ت  .30، مرجع سبق ذكر، ص ودورها في ا
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ين ) متعاقدة، ممثلين اث مصلحة ا ي أو ممثله رئيسا، ممثل ا مع وزير ا ة من ا لج لوزير 02تتشكل هذ ا  )

مكلف  صفقة ا خدمة، حسب موضوع ا ي با مع وزير ا ة( ممثل عن ا خزي ية ومصلحة ا ميزا ية ) مصلحة ا ما با

تجارة. مكلف با وزير ا د الاقتضاء ، ممثل عن ا ( ع اء، أشغال عمومية ، ر  ) ب

 :لصفقات ولائية  ة  ا لج مصلحة  ا ي أو ممثله، رئيسا ، ممثل ا وا لصفقات من ا ولائية  ة ا لج ون ا  تت

متعاقدة  ية  ا تق مصلحة ا ية، مدير ا ما مكلف با وزير ا ين عن ا ولائي، ممثلين اث شعبي ا لمجلس ا ثلاثة ممثلين 

ولاية. تجارة با ولاية، ومدير ا خدمة با ية با مع  ا

ة بد        لج ح غير تختص هذ ا مصا ولاية وا تي تبرمها ا ملاحق ا صفقات وا شروط وا راسة مشاريع دفاتر ا

تي يساو مبلغها أو يفوق مائتي  بلدية وا تي تبرمه ا ملاحق ا صفقات وا شروط وا ة، وكذا دفاتر ا لدو ممركزة  ا

ار )  لوازم، وخمسون مليون 200.000.000مليون دي شغال أو ا صفقات ا سبة  ار) ( با ( 50.000.000دي

ار )  خدمات ، وعشرين مليون دي صفقات ا سبة  لدراسات.20.000.000با سبة   ( با

 :لصفقات بلدية  ة ا لج بلدية في  ا تي تبرمها ا ملاحق ا صفقات وا شروط وا فل بدراسة مشاريع دفاتر ا تت

بلد أو ممثله، رئيسا ممثل  شعبي ا مجلس ا ة من رئيس ا لج ون هذ ا تي تختص بها ، تت غ ا مبا            حدود ا

ين)  تخبين اث متعاقدة، م مصلحة ا ، ممثلين ا02عن ا بلد شعبي ا مجلس ا ين ) ( عن ا وزير 02ث ( عن ا

خدمة. ية با مع ية ا تق مصلحة ا ية ، ممثل عن ا ما مكلف با  ا

عمومية:  .ب لصفقات ا قطاعية  ة ا لج لصفقات، تختص في حدود ا ة قطاعية  ج  تحدث كل دائرة وزارية 

مادة  موضحة في ا مستويات ا مرسوم رقم  184ا عمومية، 247 -15من ا صفقات ا ظيم ا متضمن ت  تتشكل  ا

مصلحة  ائب رئيس ، ممثل ا ي  مع وزير ا ي أو ممثله رئيسا، ممثل ا مع وزير ا ة من ا لج من تشكل هذ ا

ين )  متعاقدة، ممثلين اث ين)02ا ي، ممثلين اث مع قطاع ا وزير 02( عن ا ية، ممثل عن ا ما مكلف با لوزير ا  ) 
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تجارة. ي با مع  1ا

عمومية:  - صفقات ا ة ا ج شروط وعلى محتو رقابة  عمومية تمارس على دفتر ا صفقات ا ة ا ج إن رقابة 

عمومية كما يلي: صفقات ا  مشروع ا

شروط:   -  رقابة على دفتر ا لجان ا ى رقابة أحد ا شروط إ صفقةيخضع دفتر ا سابقة حسب مبلغ ا ربعة ا  ا

د مما يلي:  تأ  حيث يتم ا

 تعليمات مد مطا عامة ودفتر ا تعليمات ا عمومية، دفتر ا صفقات ا ون ا قا شروط  بقة دفتر ا

مشتركة.  ا

 اسق أحكام .مد ت ود محتملة بين ب اقضات ا ت  ه وخاصة ا

  شفافية في افسين. الإجراءاتمد ا مت ة بين ا عدا تي يوفرها، خاصة الآجال ، ا  ا

شروط، وهو ما يتطلب  رقابة إما بتحفظ على دفتر ا ه  إجراءتختتم هذ ا ما قبو ضرورية عليه، وا  تعديلات ا ا

ه  تي تعتبر شرطا لابد م شروط ا حه تأشيرة دفتر ا ذ يترجم بم لاحقة. لإتماما مراحل ا  ا

د مما يلي: تأ عمومية: يتم ا صفقات ا رقابة على ا  ا

 صف ون ا فته والآثار مد احترام قا ن وأسباب مخا شروط و أما تقيد بدفتر ا عمومية ، ومد ا قات ا

ك. ذ محتملة   ا

 .شروط بعين الاعتبار مصادقة على دفتر ا محتملة حين ا تحفظات ا  مد أخذ ا

  مرتبطة به. إتمامكيفية شر والآجال ا ن   إجراءات الإعلان، كيفية تحرير، أما

  تي تم توفيرها.عملية فتح ا إجراءكيفية شفافية ا  ظرفة وتقييمها، ومد ا

 .ضرورية تصحيحات ا هما، واقتراح ا اقض بي ت خلل أو ا ن ا صفقة أما ود ا  مد وضوح ب

                                                             

مواد   1 رئاسي رقم 185، 173، 171ا مرسوم ا ؤرخ  247 -15، من ا عام، 2015سبتمبر  16ا مرفق ا عمومية وتفويض ا صفقات ا ظيم ا ، يتضمن ت
عدد  رسمية ا جريدة ا  .2015، 50ا
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  حكام مر بصفقة تموين. ا مراجعة ، خاصة إذا تعلق ا تحيين وا خاصة با  ا

  ات ضما تسبيقات وكيفية و آجال دفعها وا خاصة با حكام ا مرتبطة بها.ا  ا

   فيذ ت خاصة با حكام ا  . والاستلاما

  ات ما  1بعد الإستلام. ضما

عمومية:   صفقات ا ة ا ج قبليةتائج رقابة  خارجية ا رقابة ا قرار فيما يخص ا ة مركز اتخاذ ا لج على  تعتبر ا

تي: تأشيرة كا صفة أو ترفض ا ح بهذ ا صفقات في حدود اختصاصها وتم  2ا

ا أن ا  تأشيرة: مع ح ا خيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو صم ون هذ ا فيذ، ويمكن أن ت لت فقة صحيحة وقابلة 

 غير موقفة.

تأشيرة:  ح ا رفض رفض م ة تشكل سببا كافيا  لج ه ا معمول به تعاي ظيم ا ت لتشريع أو ا فة  إن كل مخا

رفض معللا. تأشيرة، ويجب أن يكون هذا ا  ا

مستقلة  في      هيئة ا لوزير أو مسؤول ا تأشيرة ، يمكن  ح ا متعاقدة م مصلحة ا ة صفقات ا ج ة رفض  حا

ك بمقرر  رفض وذ ، كل على حسب اختصاصه أن يتجاوز ا بلد شعبي ا مجلس ا ي أو رئيس ا وا ي او ا مع ا

لصفقات ا ية  مع ة ا لج ية، ا ما مكلف با وزير ا ى ا ه إ سخة م ة معلل تسلم  محاسبة في حا عمومية ومجلس ا

اء على تقرير من  ي ب مع مستقلة ا ية ا وط هيئة ا لوزير أو مسؤول ا لصفقات، يمكن  قطاعية  ة ا لج رفض ا

ية  وط ة ا لج ية ا ما ى وزير ا ه إ سخة م رفض بمقرر معلل ترسل  متعاقدة أن يتجاوز هذا ا مصلحة ا ا

محاسبة. إن مقرر  تجاوز يجب أن يتم في أجل لصفقات ومجلس ا من تاريخ تبليغ رفض  ابتداءيوما  90ا

سباب عدم مطابقة  تأشيرة  ة رفض ا تجاوز في حا تأشيرة، ومهما يكن من أمر فلا يمكن اتخاذ مقرر ا ا

                                                             

هاية  1 فقات، مذكرة  رقابة على ا اطور، ا د س لادارة، خا ية  وط مدرسة ا دراسة، ا  .25، ص2006-2005ا
مواد   2 رئاسي رقم   202و201و 200ا مرسوم ا مرجع سابق. 247 -15من ا  ، ا
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تشر  حكام ا ما يمكن اتخاذ مقا سباب عدم يعية، بي تأشيرة  ة رفض ا تجاوز في حا حكام  مطابقةرر ا ا

ظيمية. ت  ا

تجهيز :  ثا / مكتب ا  ثا

بر الاقتصادية والاجتماعية         ساسية ا شآت ا م جماعية وأشغال ا تجهيزات ا تجهيز تتعلق با فقات ا

تجهيز  فقات ا ية، حيث أن تسيير  وط ثروة ا مية ا وين رؤوس أموال بقصد ت ى ت ة إ دو ها ا تهدف من خلا

ظام خاص قائم  على عدّة أدوات أهمها: يعتمد على 

برامج: عمومية  ظام رخص ا ية ا ما فس قواعد ا تجهيز وتحضيرها ومراقبتها تخضع  فقات ا فيذ  إن ت

عمومية غير  محاسبة ا هاوا دفع  أ تزام وا وصيات لا سميا  على مستو مرحلة الا خصص ا تمتاز ببعض ا

تزامحيث يسمح  برامج و بالا دفع. لا بعد اعتماد رخص ا ترخيص باعتمادات ا دفع إلّا بعد ا  1يمكن ا

دفع:  عتمادات ا برامج وا    تسير ومراقبة رخص ا

مؤسسات والإدارات         و ا مختصون ومسؤو وزراء ا دفع يبلغ ا برامج واعتمادات ا فيما يخص تسيير رخص ا

ية جميع  ما مكلف با وزير ا ح ا ى مصا ولاة إ مخصصة وكذا ا تجهيزاتا مرتبطة بإعداد ا معلومات ا   ا

د ة من طرف ا ممو عمومية ا وزير و ا حاجة بتعليمة من ا د ا ك ودورية ع فيذها وتقوميها ويحدد مضمون ذ ة وت

تجهيز. ية فيما يخص مراقبة مشاريع ا ما  ا

تسجيل وبطاقة         ي، مقرر ا ما مراقب ا تزاميقدم ا متع الا معلومات ا مشروع ويطابقها مع يسجل ا لقة با

سبة  شيء با فس ا ح تأشيرة  وفي  برامج ثم يم مواصفات  مقرراتمقرر ا تقييم، تخفيض أو هيكل ا إعادة ا

فيذ حيث يجب أن تحمل تأشيرة  اتجة عن ت تزامات ا رقابة على بقية تغير الا ي، وبعدها يقوم با ما مراقب ا ا

يضمن عدم تجاوز مجموعها مشروع  مهام  ا قيام با ب ا ى جا تسجيل هذا إ صوص عليها في مقرر ا م لمبلغ ا

                                                             

مادة   1 فيذ رقم  5ا ت مرسوم ا مؤرخ في  374 -09من ا عدد 2009وفمبر  19، ا رسمية، ا جريدة ا  .2009، 67، ا
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مادة  صت عليها ا تي  فيذ رقم  09ا مرسوم ت ملتزم  414 – 92من ا تي ا فقات ا ل سابقة  رقابة ا متعلق با ا

 بها.

تجهيز ، لاسيما بـــــــــ:  يكلف مكتب عمليات ا

 مد تعديلات ا برامج وا فل بترخيص ا ت  خلة عليها.ا

 .مكتب فل بها ا تي يت فقات ا تزام با مشاريع الا سابقة  رقابة ا  ا

 .مكتب فل بها ا تي يت فقات ا تزامات با  مسك محاسبة الا

 .رفض  إعداد مذكرات ا

 .رفض تأشيرات ا  مسك سجلات تدوين ا

  .ون موضوع رفض و أو تغاضي تي ت ملفات ا  متابعة ا

  وضعيات الإحصائية مكتب.إعداد ا فل بها ا تي يت فقات ا تزامات با متعلقة بالا دورية ا  1ا

تلخيص /رابعا   تحليل وا  :مكتب ا

تحليل على مستو ا  فعلي هي مصلحة تشرف على ا تجسيد ا ى غاية ا تزام إ رقابة من فكرة الإ ح ا مصا

ك عن طريق متابعة دورية ودقيقة  تلخيض، وذ فيذ من طرف مصلحة ا ت ة مشاريع وا لمعطيات في كل س

ولاية  وزارة وا ي على مستو ا ما لمراقب ا لازمة  تقارير ا معلومات وا ح فيه كل ا قرارات برامج عمل، تم

صفقات  تزامات، مكتب ا محاسبة الإ حها ، مكتب ا سير مصا حق في اقتراح خط  ها ا بلدية و وا

تجهيز، كما تقوم بم عمومية، مكتب عمليات ا فائدة قطاع ما او بلدية ا فقة ما،  مشروع ما أو  تابعة دوريا 

تلخيص ،لا سيما بـــــــ: تحليل وا  ما يكلف مكتب ا

                                                             

 ق ذكر.مقابلة مع عزوز هشام، مرجع سب  1
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 .ات إحصائية  تشكيل قواعد بيا

 .مصلحة مقدمة من طرف ا وضعيات الإحصائية ا  تحليل وتلخيص ا

 .لمصلحة خر  مكاتب ا سيق مع ا ت تقرير با  إعداد ا

  مساهمة في مستو ا ية، على ا لميزا عامة  لمديرية ا ي  لإعلام الآ توجيهي  مخط ا فيذ ا ت

مصلحة.  ا

 .لمصلحة معلومات  ظام ا معلوماتي و محي ا مساهمة في تحسين ا  ا

 .مصلحة وتسيير  1حفظ أرشيف ا

شكل رقم ) ولاية 08ا ية  ما لمراقبة ا مصلحة  ظيمي  ت هيكل ا  (: ا

 

 

 

  

 

 

 

 
مصدر : بة من خلال ما ا طا   سبق من إعداد ا

                                                             

 مقابلة مع عزوز هشام، مرجع سبق ذكر.  1

ي ما مراقب ا  ا

 

 

 

ي  ما مراقب ا ا

 مساعد
ي  ما مراقب ا ا

 مساعد
يالمراق  ما  ا

عد  مس

ي  ما مراقب ا ا
 مساعد

ي  مراقب ما
 مساعد

مكتب محاسبة 
تزام  الإ

صفقات  مكتب ا
عمومية  ا

مكتب عملبات 
تجهيز  ا

مكتب تحليل 
تلخيص  وا
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مطلب ا ث: أهم ماا ية اج ثا ما ون ا عامة: 2017ء في قا فقات ا  فيما يخص ا

جمل فيما يلي         ة  أهم ما جاء فيس س ية  ما ون ا عامة  2017قا فقات ا توزيعات ا فيما يخص أهم ا

ين. جدو  لتجهيز وتسيير حيث جاء في مضمون ا

  جدول ة  :1ا س ية  ما ون ا جدول )ب( في قا معين با وان  2017ا وان : توزيع الإعتمادات بع تحت ع

ت ية ا ة سميزا س  حسب كل دائرة ووزارة. 2017ير 

   ة س ية  ما ون ا جدول )ج( في قا معين با ي: ا ثا جدول ا فقات ذات  2017أماّ ا ون بــــــــ توزيع ا مع ا

ة  س هائي  طابع ا قطاعات ما 2017ا  1يلي:  حسب ا

جدول ) ة  1ا س تسيير  ية ا وان ميزا  حسب كل دائرة وزارية  2017( : توزيع الاعتمادات بع

وزارية دوائر ا غ )دج( ا مبا  ا
جمهورية محلية ا جماعات ا  7.825.99.000 رئاسةوا

ول وزير ا ح ا  4.508.933.000 مصا
ي وط دفاع ا  1.118.297.000.000 ا

محلية جماعات ا داخلية وا  394.260.745.000 ا
ي دو تعاون ا خارجية وا شؤون ا  35.216.220.000 ا

عربية دول ا مغاربية الاتحاد الافريقي وجامعة ا شؤون ا  لبيان ا
عدل  72.671.000.000 ا
ية ما  87.513.834.000 ا

اجم م اعة وا ص  4.617.498.000 ا
طاقة  44.157.846.000 ا

مجاهدين  245.943.029.000 ا
ية والاوقاف دي شؤون ا  25.375.735.000 ا

                                                             

مؤرخة في   1 رسمية ا جريدة ا ة  29ا رسمية 2016ديسمبر س مطبعة ا ساتين، بئر مادراسي، ا عددحي ا جزائر 77، ا  .2016، ا
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تجارة  19.511.320.000 ا
تقليدية اعة ا ص سياحة وا ية، ا عمرا تهيئة ا  3.622.324.000 ا

بحر  صيد ا ريفية وا مية ا ت فلاحة وا  212.797.631.000 ا
بيئة مائية وا موارد ا  16.183.538.000 ا

سكن  ةا مدي عمران وا  17.658.533.000 وا
قل عمومية وا  27.425.215.000 الاشغال ا

ية وط تربية ا  746.261.385.000 ا
علمي بحث ا ي وا عا تعليم ا  310.791.629.000 ا

يين مه تعليم ا وين وا ت  48.304.358.000 ا
ضمان الاجتماعي تشغيل وا عمل وا  151.422.004.000 ا

ثقافة  16.005.6140.000 ا
مرأة ي والاسرة وقضايا ا وط تضامن ا  70.904.217.000 ا

برمان علاقات مع ا  235.083.000 ا
مستشفيات سكان واصلاح ا صحة وا  389.073.747.000 ا

رياضة شباب وا  34.554.447.000 ا
 18.698.935.000 الاتصال

وجيات الاعلام والاتصال و بريد وت  ا
 

2.432.269.000 

فرعي مجموع ا  ا
مشتركة يف ا ا ت  ا

4.126.290.127.000 

عام. مجموع ا  465.551.834.000 ا
 4.591.841.961.000 

 

جدول  )  ة 2ا س هائي  طابع ا فقات ذات ا قطاعات  2017( : توزيع ا  ) بآلاف دج(           حسب ا

قطاعات امج ا بر دفع رخص ا  اعتمادات ا
اعة ص  2.757.000 3.611.000 ا

ر  فلاحة وا  151.655.000 101.062.200 ا
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تجة م خدمات ا  13.403.500 5.120.500 دعم ا
قاعدية الاقتصادية والادارية  شأت ا م  366.811.100 139.940.800 ا

وين ت تربية وا  103.064.910 90.903.410 ا
ثقافية قاعدية الاجتماعية وا شآت ا م  60.482.110 30.695.710 ا

حصول على سكن  287.257.000 14.989.500 دعم ا
 600.000.000 800.000.000 مواضيع مختلفة

مية لت بلدية  مخططات ا  35.000.000 35.000.000 ا
لاستثمار فرعي  مجموع ا  1.620.430.620 1.221.323.120 ا

حسابات  شاط الاقتصاد ) تخصيصات  دعم ا
فوائد(  سب ا خاص وخفض  تخصيص ا  ا

- 504.943.000 

فقات غير متوقعة   124.000.000 165.350.000 احتياطي 
عمومية وك ا ب  إعادة رسملة ا

 
- 42.000.000 

مال عمليات برأس ا فرعي  مجموع ا  670.943.000 165.350.000 ا
تجهيز  ية ا  2.291.373.620 1.386.673.120 مجموع ميزا

 

ية: و قا صوص ا  أهم ا

مادة   ة : 116ا وان س ة :2017يفتح بع لدو عامة  ية ا لميزا هائية  عباء ا  ، قصد تمويل ا

  ا وتسعمائة مائة وواحد وأربعون مليو ي مبلغه أربعة آلاف وخمسمائة وواحد وتسعون مليارا وثما اعتماد ما

ار)  ف دي فقات 4.591.841.961.000وواحد وستون أ تغطية  تسيير(  كل دائرة ووزارة  ، يوزع حسبا

ون. قا ملحق بهذا ا لجدول )ب( ا   طبقا 
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    ا وستمائة وعشرون فان ومائتان وواحد وتسعون مليارا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليو ي مبلغه أ اعتماد ما

ار)  ف دي هائي يوزع حسب كل قطاع 2.291.373.620.000أ طابع ا تجهيز ذات ا فقات ا تغطية   )

ون. قا ملحق بهذا ا لجدول ) ج( ا  طبقا 

مادة أماّ  ة117ا ف وثلاثمائة  2017 : يبرمج خلال س ون  مليارا سقف رخصة برامج مبلغه أ وستة وثما

ار)  ف دي ا ومائة وعشرون أ ( يوزع حسب كل قطاع 1.386.673.120.000وستمائة وثلاثة وسبعون مليو

ون. قا ملحق بهذا ا لجدول )ج( ا  طبقا 

لفة ا         جار وت برامج ا لفة إعادة تقييم ا مبلغ ت تي يمكن أن تسجل خلال يغطي هذا ا جديدة ا برامج ا

ة  ظيم. 2017س ت حاجة عن طريق ا د ا توزيع ع  1تحدد كيفيات ا

مادة        صت ا ية  120كما  ما ون ا لإستثمار  2017من قا تمويل عمليات ا فل  ت ه يتم ا فقات أ في باب ا

ية  عمومية من قبل ميزا ةا دو متوفرة، ولا ا دفع ا و  لتجهيز في حدود اعتمادات ا د ية ا مرين بصرف ميزا يمكن 

فائدتهم حسب كل قطاع وقطاع  لتجهيز مبلغة  دفع ا برامج إلّا في حدود اعتمادات ا تزامات على رخص ا قيام با ا

ية. إطارفرعي في  ما بن ا قوا  ا

مادة  صت ا ب ا 122و ون وفي جا قا فس ا فلاحي بتقديم: الاستثمارفقات ضرورة تطوير من   ا

  تطوير ة  دو تي تضمن مساهمة ا ات ا تاجالإعا تاجية الإ ها وتغليفها  والإ ها وتخزي فلاحية، وكذا تثمي ا

 وحتى تصديريها.

 ات ة في عمليات تطوير الإعا دو تي تضمن مساهمة ا فلاحي  ا ر ا تراثوحماية وتطوير ا وراث ا  ا

باتي.        ي وا حيوا  ا

                                                             

مادة   1 رسمية، 117و  116ا جريدة ا فس ا  ،2016. 
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 ات فلاحة. والإعا مستعملة في ا طاقوية ا توجات ا م دعم أسعار ا مقدمة   ا

   جل، بما متوسطة وطويلة ا قصيرة وا غذائية ا اعة ا ص فلاحية وا قروض ا فائدة على ا سبة ا  وتخفيض 

اؤ في          ذ تم اقت فلاحي ا لعتاد ا موجهة  ق إطارفيها تلك ا .عقد ا  رض الايجار

 :باتية صحة ا ية وحماية ا حيوا صحة ا  وترقية ا

 باتية.ب صحة ا شاطات حماية ا مرتبطة ب فقات ا  ا

  مستثمرون من جراء عمليات بدها ا تي ت ضرار ا خسائر أو ا تعويضات عن ا مرتبطة با فقات ا   ا

زرع.         مكافحة أمراض وآفات ا

 مكافحة مرتبطة با فقات ا زرع.  ا لمحافظة على ا وقائية   ا

  صحة شطة تطوير ا مرتبطة بأ فقات ا يةا حيوا  .ا

  ية حوا لجائحة ا مقررة تبعا  ذبح الإجبار ا مرتبطة با فقات ا معدية . أوا مراض ا  ا

 .وقائية حملات ا مرتبطة با فقات ا  1ا

فلاحي:  تاج ا فلاحين. ضبط الإ عباء ا تجات وتغطية شاملة  م ضب ا موجهة  ات ا  إعا

مادة    صت على:  123أما ا

  ريفية مية ا ت ى ا سهوب إضافة إ رعو وا مية الاقتصاد ا تصحر وت ات من اجل مكافحة ا تقديم إعا

مستثمرين. راضي عن طريق الامتياز دعم صغار ا  واستصلاح ا

مادة  فل بجاء  129ا ت خارج.ا معوزين في ا ية ا جا قل جثامين أفراد ا فقات   ب

                                                             

مادة   1 ون.122و 120ا قا فس ا  ، من 
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مادة   صها فيما يخص  130ا تي جاء في  فاقا شاطات  تأهيل الإ متوسطة بتمويل ا صغيرة و ا مؤسسات ا ا

فل با ت سبة وا فل ب ت برامج ، دعم الاستثمار با فيذ ا اتجة عن ت قاعدية  25ديون ا ل ا هيا جاز ا لفة ا من ت

وين  ت جودة ا تي تساهم في تحسين الآداء كا مادية وغير مادية ا فقات الاستثمارات ا اعية ب ص افسية ا ت ترقية ا

خ. ار إعادة تأهيل...ا  الابت

مادة        فقات  133ا خاص با مرتبطة بتحسين في بابها ا فقات ا مصاريف جاء بوضع  وسائل تحصيل ا

جزائية و  غرامات ا قضائية وا ة. ا عدا عاملين في أسلاك ا ح ا صا وحة  مم علاوة ا دفع ا مخصصة   كذا تلك ا

مادة         فقات  136صت ا مائية وا موارد ا تي تخص قطاع ا دراسات ا مرتبطة با فقات ا ي با ما فل ا ت ا

مائية. موارد ا خاص بقطاع ا معلوماتي ا ظام ا جاز ا متعلقة بتصميم وا  1ا

مطلب ا  ولاية بسكرةا تجهيز  فقات ا تسيير و فقات ا   رابع: مجالات مراقبة 

ها           مؤسسات وكل م حكومية وا عديد من مديريات ا ولاية بسكرة تقوم بدراسة ا ية  ما رقابة ا ان مصلحة ا

عمومي  تجهيز ا فقات ا ية على  ما رقابة ا تجهيز تطبيق عليها ا فقات ا رقابة، ف تطبيقات عملية ا تخضع 

تسيير  فقات ا رقابة على  . أما عن ا غير مركز مركز وتجهيز ا ك مؤسسات وا خارجية وكذ ح ا مصا فتخص ا

طابع  عمومية ذات ا جامعة  الإدار ا ى إضافةكا ح إ ولاية ( وا بلدية، ا محلية ) ا جماعات ا ية ا  سابات ميزا

عمومية. ية ا ميزا عمليات خارج ا ة وا لخزي خاصة   2ا

 

 
                                                             

مواد   1  ، مرجع سبق ذكر.136-133-130-129- 123ا
ي، عزوز هشام، يوم   2 ساعة  2017/  04 /8مقابلة مع مساعد مراقب ما  .9: 30على ا
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خامس:  مطلب ا رقابة اا مصلحة ا مقدمة  مراسيم ا تعليمات وا يةأهم ا ما ولاية بسكرة من قبل وزارة ا ية         ما

سير وفقا عليها          ية من أجل ا ما رقابة ا ح ا مختلف مصا مراسيم  قرارات وا ية مجموعة من ا ما تقدم وزارة ا

سير وفقا على  قطاعات ، حيث تقوم مصلحة ولاية بسكرة با مختلف ا حها  تي تم عامة ا فقات ا من أجل ضب ا

ها وفي ما يلي أهم  ها وفي  مقدمة  قرارات ا ون هذ ا قا لجزائر ووفقا  ية  ما وزارة ا تي صدرت من ا تعليمات ا ا

مشرع في  ية ا ما  .2017ا

ة:  دو ية ا ميزا صرف ا مرين با ل سبة  ة  با قرار في س ولاية بسكرة تحت  2017جاء هذا ا رقابة  مصلحة ا

ة  س مدفوعات  فقات وا سيق ا ها أن مخط ا2017موضوع ت ة ، حيث جاء في مضمو س شهر  مدفوعات ا

تي سيتم تبليغها  2017 مبلغة أو ا ية ا ميزا اءا على اعتمادات ا وزارية ب قطاعات ا جر من طرف ا يجب أن ي

ية  ما ة ا س معتمد في ا مسعى ا ك على غرار ا ولايات وذ لامركزية ، وهذا حسب ا مركزية وا ح ا مصا بين ا

2016 . 

ك جاء في مضمون هذا         تسير كذ تابعة  وية ا و ها ا تي  شاطات ا ل متاحة  مواد ا قرار يجب تخصص ا ا

فقة. ل لامركز من أجل برمجة أفضل   1ا

مؤرخ في          وزار ا مرسوم ا مخططات  19/01/2017ومن خلال هذا ا ية بتقيدم ا ما طلبت وزارة ا

هم أ  تي تم تبليغها  شهرية ، الاعتمادات ا مدفوعات ا ه هذ الاعتمادات تشكل ا تسيير وتجهيز. و أ اعتمادات ا

ة  س مرخص بها  فقات ا ل ية 2017سقف  ما ة ا س ون موضوع توزيع على امتداد ا تي يجب أن ت           2017وا

ملحق رقم   (03) ا

                                                             

ولاية بسكرة، يوم   1 ي  ما سيد عزوز هشام، مساعد مراقب ا  .2: 30ساعة  7/4/2017مقابة  مع ا
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رصف           مرين با ك فيما يخص ا جد كذ تسقيف هذا جاء بعد عدة تعليمات سابقة حيث  جد أن قرار ا

ة  س ية  ميزا هم تعليمة تحت موضوع تبليغ اعتمادات ا ة  قدمت  دو ية ا مؤرخة في  2017ميزا توبر  09ا أ

مدرجةجاء  2016 ية ا ميزا حفا على استدامة ا ه وفي إطار ا ها أ ة  في مضمو س ية  ما ون ا في مشروع قا

ول بـــ 2017 وزير ا صرف من قبل ا ة وجاء دعوة الآمرين با دو ة ا مخط خزي صارم  تسيير ا  من أجل ا

ة         س مخصصة  ية ا ميزا فقات فيما يتعلق  2017تجزئة اعتمادات ا بما يتوافق  ومستو تسقيف ا

تجهيز وتسيير مع توزيعهم ح يتي ا لامركزية.بميزا ح ا مصا مركزية وا  سب الإدارة ا

طابع الإدار        عمومية ذات ا مؤسسات ا لامركزية وكذا ا ح ا مصا مركزية وا تسيير الإدارة ا ية ا ات ميزا مدو

مادة  واجب إعدادها في ظل احترام ا وصاية وا ة  51تحت ا س ميلي  ت ية ا ما ون ا  . 2015من قا

عملية تشكل   ة هذ ا س سبة  ي با ميزا ظباط ا  بــــ 2017شرطا أساسيا لإ

  ة س تسيير  فقات ا فيذ  ية قبل  2017أن يكون ت ميزا ات ا في  01مشروطا بتبليغ مدو  2017جا

  لموظفين  إعدادأن يكون جداول الاسمية  عوانا خدمة   وا عموميين قيد ا ىا  31/12/2016غاية  إ

مصفوفات في  01بار من فعليا اعت واعداد ا  :2017جا

   ائية دون الإخلال اصب شاغرة ماعدا في حالات استث ي واحد من أصل خمسة م صب ما تزويد م

تعليمة رقم  تدابير  23/12/2015وم/ م.ع.و.ع.إ.إ مؤرخة في  /01بأحكام ا تي تحدد كيفيات تجسيد ا ا

تحكم في وتيرة تطور لبلاد وهذا قصد ا داخلية  توازات ا ى تعزيز ا رامية إ عملية ا فقات  ا استهلاك 

مستخدمين.  ا
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  لولاية بسكرة يين  ما لمراقبين ا مقدمة  تعليمات ا  ا

  يين ) جدول الإرسال( رقم ما لمراقبين ا عامة  192جاءت تعليمة أخر  مديرية ا صادر من ) م.ع.م( ا ا

مؤرخة في  ية ا تعليمة رقم  2017فيفر  27لميزا ة ا متضم مؤرخة في  3ا تي  2017فيفر  19ا ا

خاص رقم  تخصيص ا وان حساب تسيير عمليات الاستثمارات  145-302تتعلق بتسيير حساب ا بع

تجه ية ا وان ميزا مسجلة بع عمومية ا  يز.ا

 تعل مؤرخة في  03مة رقم يمضمون ا  .2017 -02 -19ا

تعليمة: خاص رقم   موضوع ا تخصيص ا ه: حساب تسيير عمليا 302-145حساب ا وا ذ ع  ا

لتجهيز. ة  دو ية ا وان ميزا مسجلة بع عمومية ا  الاستثمارات ا

تعليمة : ون رقم  مرجع ا ق مؤرخ في  14-16ا ة  2016دسيمبر  28ا س ية  ما ون ا متضمن قا  2017وا

مادتان  ه.120و 119لاسيما ا  م

فيذ رقم  ت مرسوم ا مؤرخ في  11-17ا اير  15ا ت 2017ي خاص يحدد كيفيات سير حساب ا خصيص ا

ية  302-145رقم  وان ميزا مسجلة بع لعمومية ا ة  دو ه '' حساب تسيير عمليات الاستثمارات ا وا ذ ع ا

 لتجهيز.

 :أحكام عامة

مادة        ة  120صت أحكام ا س ية  ما ون ا متضمن قا مرجع، ا يه في ا مشار إ ون ا قا على  2017من ا

ه' ' حساب تسيير عمليات  302-145فتح حساب تخصيص خاص رقم  وا ة ع خزي  الاستثماراتضمن كتابات ا

عمو  دوا ية ا وان ميزا مسجلة بع لتجهيز''مية ا  ة 
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فيذ رقم  ت مرسوم ا مؤرخ في  11 -17حدد ا اير  15ا ملحو تطبيقا  2017ي مرجع  ا يه في ا مشار إ ا

مادة  خاص 120ا تخصيص ا ذكر كيفيات سير حساب ا فة ا سا مسمى أعلا 302 -145رقم ا  ا

محاسبي        لتطبيق ا علمية  يفيات ا ى توضيح ا تعليمة ا .تهدف هذ ا مذكورة أعلا صوص ا  ل

لتعليمة: محاسبة  حكام ا  ا

حساب رقم  .1 ة  302-145سير ا قل رصيد من س ، 3، 2ص  5ملحق  )خر هو حساب تخصيص ي

4 .) 

محاسبية: .2 عمليات ا جاز ا  ا

مخصص  و وضع ا س  (6و5ص  5)ملحق ا

ويين وكذا  ثا صرف ا ح الآمرين با صا ممركز  قطاعي ا برامج ا لأوامر تفويض الإعتمادات في إطار ا وضع 

محلي طابع ا عمومية ذات ا لمؤسسات ا ية  ميزا تبليغات مخصصات ا  (. 7و6ص  5ملحق )  ا

خاص رقم   تخصيص ا  – 143ورقم   302 – 134ورقم  302 -120م ورق 302- 115اقفال حسابات ا

 .( 8و 7، ص 5)ملحق 302

تعليمة رقم  متفرقة من ا لأحكام ا سبة   .03با

حساب رقم          ولايات  302-145لسماح بمتابعة ا اء خزائن ا مركز و أم ة ا خزي يرسل كل من أمين ا

حساب كل ثلاث هذا ا لمحاسبة وضعية  عامة  مديرية ا ى ا عمليات ، إ قطاعات، ا ة أشهر يبين فيها حسب ا

رصيد  مسددة حسب كل سطر وكذا ا فقات ا ة وا مسجلة حسب كل خا صرف، الإيرادات ا فصول    والآمرين با ا

تعليمة. سهر على تطبيق أحكام هذ ا كم ا متبقي. أطلب م  ا
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يهم :  مرسل ا  ا

فذ: ت  ا

 ة لخزي مركزية  محاسبية ا ة ا وكا  ا

 مركزية ة ا خزي  ا

 ولايات  خزائن ا

 لإعلام: 

  محاسبة  مجلس ا

 ية لما عامة  مفتشية ا  ا

  ية لميزا عامة  مديرية ا  ا

 عامة مديرية ا ة ا  لخزي

  .محاسبية مقاييس ا  مدبرية عصرة وتوحيد ا

 محاسبية ح ا مصا  مفتشية ا

  ي الإعلاممديرية  الآ

 )وسائل وزارات ) مديريات الإدارة وا  ا

  ولاة  ا

  )لمحاسبة عامة  مديرية ا ية ) ا ما وسائل وا  مديرية إدارة ا

 ة لخزي جهوية  مديريات ا  ا

  .رئيسية ة ا خزي   8،9، ص ، ص  ،5ملحق  ا
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ة  س عامة  فقات ا مقدمة بشأن ترشيد ا تعليمة ا ولاية بسكرة 2017ا ية  ما رقابة ا  مصلحة ا

مؤرخة في ءجا        تعليم ا في  19ت ا ترشيد  2017جا تحت موضوع تفاصيل ومعلومات بشأن تدابير ا

م ة وا لدو عام  فاق ا حفا على و لإ ه وفي سياق ا ها أ ولاة وجاء من خلا لوزارات وا عامين  اء ا م جهة )ا

تي اتخذتها من أجل  تدابير ا عامة ا سلطات ا ها أوقفت ا ية  ما توازات ا ة ا لدو ية  ما رصدة ا سيطرة على ا ا

عملية  عامة وهذا في إطار ا فقات ا ص هذ  2017ـــــــــــا ة جاء في  لدو ية  ما رصدة ا حفا على ا ففي سياق ا

فقات  متعلقة با تدابير ا ه لا تتعلق هذ ا تعليمة أ تي اتخذت في ا لخدمات ا تشغيلية  شحن رقم  2016ا ا

مؤرخ في  1532-2016 وزي 21ا توبر  ممارسته أ ية با ما تعليمة أن هذا     2017ر ا ص هذ ا ، كما جاء في 

مخطر بها في لا يع حكومية ا معدات ا ات رقم  2017ي به برامج ا ها شح تي تخضع  ترشيد ا بتدابير ا

مادة  5881-5728 حكام ا ية وفقا  رأسما فقات ا فذ هذ ا ك لا بد أن ت ون  120ومع ذ  ديسمبر. 28قا

تي أ         ة ا دو تعامل مع برامج أجهزة ا وزراء يتم ا سيد رئيسي مجلس ا ما جاء عن ا خطرت قبل ووفقا 

جة عمليات معدات ) ملحق  2017 مصفوفة معا  ( 7وفقا 
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فصل :  خلاصة ا

جزائر وولاية بسكرة بشكل خ         عامة في ا فقات ا ية على ا ما لرقابة ا ا  ه من خلال دراست ا أ اص استخلص

عامة تقوم بها أجهزة رقابية تعمل على  فقات ا جزائر على ا ية في ا ما رقابة ا عامة بشكل ا فقات ا سير وصرف ا

تعليمات  ين وا قوا جهزة تخضع  هذ ا ه  لجزائر بحيث أ ية  ما مسطرة من قبل وزارات ا هداف ا يسمح بتحقيق ا

وضع الاقتص ية توضع بحسب ا ما لبلاد.ا ي  ما  اد وا

ها دور كبير في صرف        رقابة  ا أن ا ولاية بسكرة فوجد ية  ما رقابة ا تطبيقية في مصلحة ا دراسة ا أما عن ا

لولاية من ق رقابية  مصلحة ا تي تتلقاها ا تعليمات ا مراسيم وا عامة من خلال ا فقات ا تي تبين ا ية ا ما بل وزارة ا

عمل  تجهيز فتراقب مكتب فيها طريقة ا فقات ا تلخيص أما عن  تحليل وا تزامات وا لا محاسبة  تحكم في ا وا

ة  عمومية ،أما عن س صفقات ا تجهيز وا تعليمات تدل  2017عمليات ا عن طريقة صرف فقد جاءت بعض ا

ة  س ترشيد الاتفاقية  ك طرق ا عامة وكذ فقات ا م 2017ا جة عمليات ا مصفوفة معا  عدات .بخضوع 

عام من خلال أدوات         فاق ا ها دور فعال في صرف وتسير الإ ية  ما رقابة ا ا يمكن أن تقول أن ا ومن ه

دورية  مراسيم والاجتماعات ا يم وا تعا ك ا لبلاد وكذ راهن  وضع ا تى توضع كل مرة بحسب ا ين ا قوا ضب كا ا

لعمل بها من خلال ت رقابي  جهاز ا تي يسعى ا مسطر.ا هدف ا قرارات بشكل يسمح ببلوغ ا  فيذ هذ ا
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  ةـــــــــاتمـــــــــــالخ

  یة في صرف النفقات العامة وسعیناحاولنا من خلال هذه الدراسة الوقوف على دور الرقابة المال لقد       

للإطاحة بالجوانب الأساسیة من مفاهیم وتقییمات وهیئات لكل من الرقابة والنفقات العامة وتوضیح العلاقة 

سقاط الجزء التطبیقي على الرقابة كما حاولنا إ. بینهما وكیفیة سیر الرقابة على النفقة العامة وما هو دورها

  . وأهم ما جاء فیه بهذا الخصوص  2017المالیة والنفقات العامة في الجزائر مع التركیز على قانون المالیة 

 :نتائج الدراسة النظریة .1

  م للقیااللازمة تمثل النفقات العامة مبلغ من النقود تدفعه الدولة لمختلف هیئاتها بقصد الحصول على الموارد

 .بالخدمات المشبعة للحاجات العامة وللنفقة عدة تقسیمات منها ما هي نظریة ومنها ما هي وضعیة

   والإیرادات تعد الموازنة خطة تضعها الدولة في وثیقة ما أثناء مزاولة نشاط مالي، وتتضمن تقدیرات للنفقات

 .ادة كبیرة في النفقات الإیرادات العامةالعامة المخطط لها في السنة المقبلة أما العجز الموازني فهو حالة زی

 الأهداف  یعبر ترشید الاتفاق العمومي عن فعالیة تخصیص الموارد والكفاءة في استخدامها بما یضمن تحقیق

 .المبرمجة

  بقصد تتمثل الرقابة المالیة في مجموعة العملیات اللازمة لمتابعة أعمال تنفیذ الخطط والسیاسات الموضوعیة

أي انحراف ومعالجته في الوقت المناسب بالإضافة إلى الحفاظ على المال العام من عملیات  التعرف على

الاختلاس والضیاع والتلاعب بحسن التصرف فیه وإتباع السیاسات المسطرة والتي تسهر الهیئات الرقابیة 

  .على الحرص من أجل تنفیذ كل تلك التعلیمات الخاصة بالصرف للنفقات العامة

 :راسة التطبیقیةنتائج الد .2

 تعد النفقة العامة في الجزائر أهم مصدر لتلبیة وتغطیة كامل الحاجات والمصالح العمومیة وتقسم النفقات 

  .العامة عند المشرع الجزائري إلى نفقات التسییر ونفقات التجهیز
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أن الرقابة المالیة في الجزائر لم تأتي بتعریف صریح إلا أنها جاءت في شكل أنها التأكد والتحقق واتضح لنا  

من التنفیذ طبقا للخطط المقررة وأخذ الإجراءات اللازمة بإتباع الخطوة التنفیذیة وهي تدور حول محوري الوسیلة 

  .ئر تقسم أجهزتها إلى إداریة وقضائیة وسیاسیةوالرقابة المالیة في الجزا. والهدف على محل ثابت هو المال العام

وتبین من خلال دراستنا المیدانیة لتقسیمي كیفیة سیر الرقابة المالیة وأهم التعالیم والمراسیم والقرارات       

وجدنا أنه لمصلحة الرقابة المالیة للولایة  2017والقوانین التي تأتي إلیهم من قبل وزارة المالیة ووفق القانون 

كما وجدنا أن المراسیم . التشریع لهیثبتها به هیكل مكون من مراقب ومساعد مالي ومكاتب كل له مهام خاصة 

والقوانین التي تصدر من جهة العلیا لكافة المصالح الرقابیة اعد آلة من أجل التحكم في صرف النفقات العامة 

  .حسب الوضع الاقتصادي والمالي وأولویة الحاجات

 :الفرضیات نتائج اختبار .3

  :تمثلت أهم نتائج الفرضیات في النقاط التالیة       

   بالنسبة للفرضیة الأولى قد ثبتت صحتها في الفصل الأول خلال المبحث الأول حیث تبین أن النفقة

یكون في الذمة المالیة لشخص معنوي عام بقصد إشباع حاجات المجتمع العامة وفي  مالي مبلغ

 .مختلف القطاعات والمجالات

  بالنسبة للفرضیة الثانیة أثبتت صحتها في الفصل الأول من خلال ما جاء في المبحث الثاني حیث یعد 

حالة الحجز المالي تتكون من زیادة النفقة راد والنفقة للسنة المقبلة أما الموازنة خطة من أجل تقییم الإی

 .العام الإیرادعن 

 لقد ثبتت صحة الفرضیة الثالثة من الفصل الأول للمبحث الأخیر حیث تبین أن ترشید الإنفاق الحكومي 

آلیة تكون من أجل تسییر النفقات في المسار الصحیح وتجنب المخالفات التي من الممكن الوقوع فیها 

 .ة العامةأثناء صرف النفق
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  بالنسبة لصحة الفرضیة لقد ثبت عدم صحتها لأن عملیة نجاح ترشید النفقات من بین أسالیب نجاحها

وجود نظام رقابي فعال وهذا ما ثبتت صحته في الفصل الأول من خلال المبحث الأخیر، حیث نجد أن 

 .وجود نظام رقابي فاعل عنصر مهم في عملیة نجاح ترشید النفقات العامة

  لقد ثبتت صحة الفرضیة الخامسة في الفصل الثاني كون أن الرقابة المالیة أداة من أجل متابعة تنفیذ

  .الخطط الموضوعیة والسیاسات المسطرة فیما یخص صرف النفقات العامة

  لقد ثبتت صحة الفرضیة السادسة كون أجهزة المراقبة المالیة تلعب دور فاعل في تنفیذ الخطط الرقابیة

صلحت سار التنفیذ بشكل عادي وان كان العكس فهذا یخالف القوانین ویساعد على الفساد وضیاع  فإذا

  .المال العام

  حیث یبن أن الرقابة المالیة في الجزائر الدراسةالفرضیة السابعة ثبتت صحتها من خلال الفصل التطبیقي 

امة وكیفیة توزیعها كما هو مشرع وما الخاصة بصرف النفقات الع تعالیم والمراسیمالتتلقى باستمرار أهم 

كما هو حال الرقابة المالیة لولایة بسكرة التي تعمل على . على المصالح الرقابیة إلا تنفیذ هذه المراسیم

تنفیذ كامل القرارات والسیر علیها حرفیا وأخذ كافة التدابیر في حال المخالفات أو الاختلالات التي قد 

  .تحصل

 ):الاقتراحات (  التوصیات .4

  :انطلاقا من النتائج المتوصل إلیها یمكن تقدیم الاقتراحات التالیة  

  ولا یقصر دوره على اكتشاف الأخطاء مع ضرورة إیجاد صیغ أن یلتزم نظام الرقابة بالإرشاد وتوجیه

والتنسیق بین مختلف أجهزة الرقابة والهیئات من أجل إحكام السیطرة على المال العمومي بشكل  للتعاون

  .أكثر فعالیة

  اختیار القائمین بعملیة الرقابة وفق شروط الكفاءة والأمانة، وإقامة دورات وندوات وطنیة ودولیة من أجل

مع العمل على تحسین مستوى المراقبین بتوفیر دورات  مناقشة موضوعات الرقابة وكل ما یتعلق بها

  .تدریبیة
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  زیادة الدراسة والبحث من أجل التعرف على كیفیة صیاغة القرارات التي تصدر في الجهة العلیا لمختلف

المصالح الرقابیة وعلى أي أساس یعتمدون في وضع هذه التعالیم ومراسیم الخاصة بصرف النفقات 

  .العمومیة

  :راسةآفاق الد .5

وفي الأخیر نأمل أننا قد وفقنا في إبراز أهمیة دراستنا وهذا رغم المشاكل التي واجهتنا كضیق الوقت        

ونقص المراجع الخاصة بالنفقات، وصعوبة الموضوع من حیث التطبیق المیداني الذي یحتاج إلى خبرة مهنیة 

زملائنا الطلبة في هایة والمجال مفتوح أمام عالیة، كما نتطلع أیضا أن یكون بحثنا هذا نقطة بدایة لا نقطة ن

البحث في هذا الموضوع، بحیث ظهرت لنا العدید من الجوانب الجدیرة بمواصلة البحث والتي تصلح لأن تكون 

  :بمثابة دراسات مستقبلیة مثلا

 مدى فعالیة الرقابة المالیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة. 

 عمومیة في الجزائرواقع الرقابة المالیة على صفقات ال. 

  2017 - 2014(الرقابة المالیة في الجزائر خلال مرحلة التقشف .( 

 :نقد ذاتي .6

من خلال هذه الورقة البحثیة التي قمت بها أقول أنه لا مجال لعدم الخطأ وتغاضي عن بعض        

لكن بسبب عدم  المعلومات التي كان من المفروض التطرق إلیها من أجل التوسع أكثر وتعمق في الموضوع

التمكن الجید في الموضوع كان لابد من عدم التطرق لتلك النقاط كما كان من المستحسن عند الطالبة أن 

ولضیق الوقت استلزم . وتحلیل التقاریر السنویة للنفقات العامة 2017إلى  2015تتطرق إلى الدراسة من سنة 

 .لنفقات العامةوما جاء فیها بما خص ا 2017الدراسة التطرق فقط لسنة 
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ية عامةان سلامة، محمد سلم  .14 توزيع، طبعة الأوى، عمان، الأردن، إدارة ما شر وا ل معتز  ، دار ا

2015. 

عامةمحمد عباس محرزي،   .15 ية ا ما خامسة ، بن اقتصاديات ا طبعة ا جامعية، ا مطبوعات ا ، ديوان ا

جزائر،  ون  ا  .2012عك

فار ،    .16 يةمصطفى ا ما شر  الإدارة ا ل عامة، دار أسامة  ى، عمان، الأردن، ا طبعة الأو توزيع، ا وا

2008. 

ابي،   .17 ج دوري، طاهر موسى ا رحمان ا عامةمؤيد عبد ا ات ا مواز شر وتوزيع، إدارة ا ل ، دار زهران 

ى، عمان، الأردن،  طبعة الأو  .2013ا

تطبيقهيثم صاحب عجام، علي محمد مسعود،   .18 ظرية وا عامة بين ا ية ا ما بداية ا شر ، دار ا ل

ى، عمان ، الأردن،  توزيع، طبعة الأو  .2015وا

جزائر يلس شاوش بشير،    .19 ون ا قا عامة وتطبيقاتها في ا مبادئ ا عامة )ا ية ا ما ( ديوان مطبوعات ا

جزائر،  جامعية، ا  .2013ا

 رسائل: 

جزائرأريا الله محمد،  .1 ة ا ية ودورها في تفعيل الإستثمار ) حا ما سياسة ا مذكرة ماجستير في علوم (، ا

جزائر  .2011، 3اقتصادية ، جامعة ا

جزائر في ظل الإصلاحات الإقتصاديةبصديق محمد،   .2 فقات عامة في ا ، مذكرة ماجستير في علوم  ا

جزائر،   .2009الإقتصادية ، جامعة ا
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جزائربودخدخ كريم،  .3 ة ا مو الإقتصاد ) دراسة حا عام على  فاق ا ( 2009 – 2001أثر سياسة الإ

جزائر،  ي إبراهيم ، ا تسيير، جامعة دا  .2010مذكرة ماجستير في علوم ا

بلديةجمال يرقي،  .4 ية ا ية عجز في ميزا شكا عامة وا  ية ا ما ، مذكرة ماجستير في علوم أساسيات في ا

جزائر،   .2002اقتصادية جامعة ا

لمجهاد محمد شرف،  .5 تمويل  ية على استمرار ا ما رقابة ا ية أثر ا ؤسسات الأهلية ) دراسة ميدا

مؤسسات محاسبة وتمويل، الأهلية في قطاع غزة ا  .2005( مذكرة ماجستير في ا

عامشويخي سامية،   .6 مال ا رقابة على ا ظور الإسلامي في ا م حديثة وا يات ا ، أهمية الاستفادة من الآ

قايد تل عامة،  جامعة أبو بكر با ية ا ما  .2011مسان، مذكرة تخرج في تسيير ا

جليل شليق،   .7 ة عبد ا امية ) دراسة حا تضخم في دول  ية في ضبط ا ما سياسة ا استخدام أدوات ا

جزائر جزائر،2009 -1990ا  .2012( مذكرة ماجستير في علوم اقتصادية ، جامعة تلمسان، ا

جزائر خمحمد زكاري،  .8 مو الإقتصاد في ا عمومية وا فقات ا علاقة بين ا -1970لال فترة دراسة ا

جزائر،  2012  .2014/2015، مذكرة ماجيستر علوم اقتصادية ، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، ا

جزائر معط الله أمال ،   .9 ة ا حا مو الإقتصاد ) دراسة قياسية  ية على ا ما -1970آثار سياسة ا

 .2015-2011ن، (، مذكرة ماجستير في علوم الإقتصادية جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسا2012

ي حميد،   .10 جزائر) مقرا تضخم في ا ة وا بطا ي ا حكومي على معد فاق ا ، مذكرة  (2012 -1988أثر الإ

جزائر،  ي، بومرداس ، ا  .2015ماجستير في علوم الاقتصادية، جامعة محمد مقرا

طابع هشام شلوقي،   .11 عمومية ذات ا مؤسسات ا ية على ا لما عامة  مفتشية ا ، مذكرة تخرج الإدار رقابة ا

ة،  طي تربصات ، قس لإدارة ، مديرية ا ية  وط مدرسة ا ية، ا ما  .2006في اقتصاد وا

يق،   .12 ح ش صا جزائر محمد ا ون ا قا عمومية في ا فقات ا فيذ ا رقابة على ت ة في ا ، أطروحة دكتورا دو

جزائر  عام، جامعة ا ون ا قا  .2012- 2011، 1ا
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اقص ، مذكرة ماجستير سيمة كموش،   .13 عمومية بين توافق وت فقات ا تقييم على  مطابقة ورقابة  رقابة ا ا

جزائر،  حقوق، جامعة ا  .2013،كلية ا

جزائر إبراهيم بن داود،   .14 تشريع ا شريعة الإسلامية وا عامة بين ا فقات ا ية على ا ما رقابة ا ، مذكرة ا

جزائر،  حقوق، جامعة ا  .2012ماجستير كلية ا

ي:   .15 ريم دحما مو (،عبد ا ة برامج دعم ا ة ) دراسة حا لدو فقات الاستثمار  مذكرة ماجستير  تمويل 
جزائر،  حقوق، جامعة ا  .2012كلية ا

 

لادارة،  .16 ية  وط مدرسة ا دراسة، ا هاية ا فقات، مذكرة  رقابة على ا اطور، ا د س  2006-2005خا
 

 

 

 مؤتمرات وملتقيات:

وي سميحة،  .1 مستدامة في بلعاطل عياش،  بشرية ا مية ا ت عام من أجل تحقيق ا فاق ا يات ترشيد الإ آ

جزائر )  عكاساتها  (2014-2001ا عامة وا دوي حول: تقييم آثار وبرامج الاستثمارات ا مؤتمر ا أبحاث ا

مو الاقتصادي خلال فترة  عل2014-2001على تشغيل والاستثمار وا وم الاقتصادية وتجارية وعلوم ، كلية ا

تسيير  جامعة سطيف   . 2013مارس  12 /11، 1ا

مية ) مراقبة ربيحي كريمة، بركان زهية ،   .2 ت محلية في ا جماعات ا تفعيل دور ا اميكية جديدة  وضع دي

محلية ( جماعات ا ية ا محلية فيميزا جماعات ا دوي حول تسيير وتمويل ا لملتقى ا ضوء  ، دراسة مقدمة 

جزائر،  بليدة، ا تحولات كلية علوم الاقتصادية وعلوم تسيير ، جامعة سعد دحلب، ا  .2007ا



5 

 

واحد،  .3 رقابةصرارمة عبد ا حكومي ا تسيير ا تحسين ا عمومية كأداة  لمؤتمر  على الأموال ا ، دراسة مقدمة 

علوم الا حقوق وا حكومات، كلية ا ظمات وا لم متميز  دوي حول الأداء ا بواقي، ا قتصادية، جامعة أم ا

جزائر،   .2005ا

ظور الأخلاقي الإسلامي )ضمن متطلبات محور الأسس إبراهيم بن داود، 4.  لأموال من م رقابي  بعد ا ا
ية الإسلامية(، ما ظرية ا قواعد ا مركز  وا مستقبل، ا ات ا واقع ورها ملتقى دوي الأول : الاقتصاد الإسلامي، ا

جامعي، غردا جزائر، يومي ا  2011فيفري   24- 23ية، ا

 
 

 محاضرات

عمومية ،حداق مصباح .1 ية ا ما جزائر،  محاضرة  في ا وين متواصل، ا ح جامعة ت صا  ،2010. 

مداخلات:   ا

صديق،  .2 عموميةشيخ عبد ا صفقات ا ية على ا ما هيئات ا سابعة وثلاثون، جامعة رقابة الأجهزة وا ، ماخلة ا

مدية،   .3، ص 2009ا

 معاجم : 

شيخ أحمد رضا،  .3 غوية حديثة(،معجم ا لغة ) موسوعة  حياة، بيروت،  متن ا  -هـــــ  1377دار مكتبة ا

 م1908

دوريات:   ا

دول   .1 مية في ا ت ي ا ويت ) عجز موازة : مشكلات وحلول( سلسلة دورية تع لتخطيط با عربي  معهد ا ا

ستون، مايو/  ث وا ثا عدد ا عربية ، ا سادسة.2007أيار، ا ة ا س  ، ا

مراسيم ين و ا قوا  : ا
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ون   1. مؤرخ في   17- 84قا ــــــــ  1404شوال عام  8، ا موافق  ة  7ا يو س ية 1984يو ما ين ا ، يتعلق بقوا
عدد  جزائرية، ا رسمية ا جريدة ا مؤرخة في 28، ا يو  10، ا  . 1984يو

 
ون  2. مؤرخ في  21-90قا ـــ  1411محرم عام  24، ا موافق  ة  35هــــ ، ا يتعلق  1990أغسطس س

عمومية محاسبة ا عدد  با جزائرية، ا رسمية ا جريدة ا  .35، ا

مرسوم رقم  3.  مؤرخ في  272-8ا جريدة 2008سبتمبر  6ا ية، ا لما عامة  مفتشية ا ،يحدد صلاحيات ا
عدد  رسمية ، ا  .2008، 50ا

 

مؤرخ في  20 – 95الأمر    4. عدد  1995جويلة  17ا رسمية ، ا جريدة ا محاسبة وسير، ا يتعلق بمجلس ا
متمم بموجب الأمر رقم  1995، 39 معدل وا مؤرخ في  02 -10ا عدد 2010أوت  26ا رسيمة ا جريدة ا ، ا
50. 

 
فيذي  5.   ت مرسوم ا مؤرخ في   268- 97ا مو  1418ربيع الأول عام  16ا ــــ ا ة  21افق  يو س  1997يو

صرف  فيذها وبضبط صلاحيات الآمرين با عمومية وت فقات ا تزام با متعلقة بالا ذ يحدد الإجراءات ا ا
ياتهم عدد ومسؤو رسمية ، ا جريدة ا  . 1997 – 48، ا

 

فيذي رقم    6. ت مرسوم ا مؤرخ في  312 – 91ا تي  1991/ 09/ 07ا محاسبية ا ذي يحدد  إجراءات ا ، ا
عدد  رسمية ، ا جريدة ا عموميون وكيفياتها ومحتواها، ا محاسبون ا صرف وا  .1991، 43يمسكها الآمرون با

 

فيذي رقم   7. ت مرسوم ا مؤرخ في   381- 11ا حجة عام  25ا موافق  1432ذي ا ة  21ا ، 2011وفمبر س
عدد ي رسمية ا جريدة ا ية، ا ما مراقبة ا ح ا  .2011، عام 64تعلق بمصا

 
فيذي رقم   8. ت مرسوم ا مكلفة، 374- 92ا مكلفة با وزارة ا موظفين في ا متعلق با رسمية ا جريدة ا ، ا

1992. 
 

فيذي رقم  9.  ت مرسوم ا مؤرخ في   92- 414ا متعلق بإجراءات ، 1992وفمبر  14، ا تزاما جريدة الا ، ا
رسمية رقم   .1992، 82ا

 

رئاسي رقم 10.  مرسوم ا ؤرخ  247 -15ا عمومية وتفويض 2015سبتمبر  16ا صفقات ا ظيم ا ، يتضمن ت
عدد  رسمية ا جريدة ا عام، ا مرفق ا  2015، 50ا
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فيذي رقم  11. ت مرسوم ا مؤرخ في  374 -09ا رسمية، 2009وفمبر  19، ا جريدة ا عدد ، ا  .2009، 67ا

ية:  ترو مواقع الا  ا

ية عامة( على ساعة   .2 ما ي ) محاضرة في ا د مهاي  ، 27/02/2017بتاريخ اطلاع  19: 53محمد خا

https:// mpra.ub.uni-muenchen.de/26856/1/npra-paper-26856-pdf. 

ساعة   .3 ة، جامعة عين شمس، على ا ية دو  ، 2017 /03/  02وم ي 20: 35دكتور محمد حلمي مراد، ما

.www.kotobarabia.com 

ية ) 4.  لما عامة  مفتشية ا متواصلIGFرقابة ا وين ا ت ساعة  16/05/2017تاريخ الاطلاع  ،( جامعة ا على ا
20 :32. 

www.foad8.ufc.dz/cours/comptable/comptabiliti/05.14.html، 

  
سعيدة    5. حقوق ، جامعة ا سلطة ، دكتور حفيظ ـأستاذ محاضرة بكلية ا ية على أعمال ا برما رقابة ا ، وسائل ا

ساعة 17 /05 /2014تاريخ الإطلاع  ، 13: 09، على ا

https//revues.univ.ouargla.dz/index.php/numero-10-2014-01-16-15-23-

54.htmt        

سية: فر تب با  ا

1. Georges vedel ,Les Finances Publiques, librairie armand colon, paris, 1983. 

 

 : مراجع أخر 

http://www.kotobarabia.com/
http://www.foad8.ufc.dz/cours/comptable/comptabiliti/05.14.html
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ي ، 1.  محلية،احمد سلما مية ا ت ولاية ودورها في ا ية ا ية  ما لميزا جهوية  مديرية ا ية ا لميزا مديرية عامة 

ية  ما وادي، وزارة ا ولاية ا ية  ما مراقبة ا  .2009 ورقلة، ا

جزائراجي بن حسين ،   2.  ة ا حا فساد أثار استراتيجياته مكافحته إشارة  رابع ا عدد ا شر في ا : مقال تم 
مجتمع ، من  .2007مجلة الاقتصاد وا

 

مؤرخة في   3. رسمية ا جريدة ا ة  29ا رسمية 2016ديسمبر س مطبعة ا ساتين، بئر مادراسي، ا ، حي ا
عدد جزائر 77ا  .2016، ا
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XVIII 

 

  

  قائمة الملاحق

  عنوان الملحق  رقم الملحق

  نموذج رفض مؤقت  1ملحق 

  نموذج رفض نهائي  2ملحق 

  2017تسقیف النفقات والمدفوعات لسنة   3ملحق 

  4ملحق 
Notification des crédits budgétaires          

  )2017تبلیغ اعتمادات المیزانیة لسنة ( 2017-05-29

  bordereau dénavoi)( جدول الإرسال   5ملحق

  2017المزید من المعلومات بشأن ترشید النفقات العامة للدولة لسنة   6ملحق 

 


